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 كلمة شكر 
 

أعاننا  و الحمد الله الذي وهبنا التوفيق والسداد ومنحنا الثبات

على إتمام هذا العمل بعد أن سافرنا لنضع النقاط على 

الحروف ونكشف ما وراء ستار العلم والمعرفة فهاهي ثمار عملنا 

 أينعت وحان قطافها.قد 

هذه كلماتنا المبعثرة نهمس بها في أذن كل من سيفتح هذه 

المذكرة لينهل معها ما يشاء ويشتهي وينقد كل ما يرفض 

 ويبتغي.

 و هي أيضا كلمات شكر إلى كل من حثنا وغرس فينا الأمل

الإرادة إلى كل من الأستاذة المشرفة "مداني حسيبة" .... وجميع 

 .جميع من ساعدنا من قريب أو بعيدالأساتذة، إلى 

 

جزاكم الله خيرا       

 



 إهداء
 

 أن يهدي الغالي والأجملما أجمل أن يجود المرء بأغلى ما لديه 

 للأغلى.

 هاهي ذي ثمرة جهدي أجنيها اليوم هي هدية أهديها إلى:

 والدي الغالي حفظه الله؛

 أمي العزيزة أطال الله عمرها؛

 أخواتي وأصدقائي؛ و إخوتي جميع

 إنجاز هذا العمل. في وإلى جميع من ساندني

 

 

 سهام



 

 

 إهداء
 الطاهرة رحمه الله  أبيإلى روح 

 والدتي العزيزة إلى  قلبي إلى أعز الناس وأقربهم إلى

 أخواتي و إلى إخوتي  يسر لي الصعاب  و إلى من ساندني

 وأصدقائي

التقدير  و بالحب غمرونيعلى الذين ل وأهل الفض أساتذتي إلى

 والنصيحة والتوجيه والإرشاد

إلى كل هؤلاء أهديهم هذا العمل المتواضع؛ سائلة المولى عز 

 وجل أن ينفعنا به وميدان بتوفيقه.

 

 

 

 فاطمة

 



 مـــلــخـــص
 

 

 

 :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة قياس أثر بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي على معدلات التضخم كمحدد داخلي 
للقوة الشرائية للدينار الجزائري بالتركيز على المتغيرات التالية والممثلة في معدل عرض النقود، معدل نمو إجمالي 

( 0100 –0991دلات البطالة خلال الفترة )الناتج المحلي ومسعر صرف الدينار مقابل الدولار وأخيرا مع
 (. ARDL)على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع  بالاعتماد

توصلت الدراسة إلى أن المتغيرات الاقتصادية الممثلة للاقتصاد الكلي لها تأثير على معدلات التضخم ومنه على 
النقدي وسعر الصرف من أهم المحددات التي تؤثر على التضخم القوة الشرائية للدينار الجزائري، ويبقى المعروض 

خلال سياسات مالية ونقدية  في الجزائر خلال فترة الدراسة، وعلى الحكومة الجزائرية العمل على ضبطه من
 دون إغفال إلزامية تنويع هيكل الإنتاج والتخلص من التبعية الريعية للاقتصاد الجزائري. ملائمة،

معدلات التضخم؛ العرض النقدي؛ نمو الناتج المحلي الإجمالي؛  سعر الصرف؛معدلات  المفتاحية:الكلمات 
 البطالة.

 

ABSTRACT: 

This study aims to attempt to measure the impact of some macroeconomic indicators on 

inflation rates as an internal determinant of the purchasing power of Algerian dinars by 

focusing on the following variables, such as the rate of money supply, the rate of growth of 

GDP and the rate of exchange of dinars against the dollar and finally the unemployment rates 

during the period (1990-2021) based on the distributed self-decline model of time slowing 

(ARDL). 

The study found that the economic variables representing the macroeconomic economy have 

an impact on inflation rates and on the purchasing power of Algerian dinars. monetary supply 

and exchange rate remain among the most important determinants affecting Algeria's inflation 

during the study period, The Algerian Government should ensure that it is regulated through 

appropriate fiscal and monetary policies economy ", without losing sight of the obligation to 

diversify the production structure and eliminate the rent dependence of the Algerian economy. 

 

Keywords: inflation rates; money supply; rate of growth of GDP; rate of exchange; the 

unemployment rates. 
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خلال فروع الاقتصاد يهتم بدراسة النشاط الاقتصادي على مستوى رقعة جغرافية معينة    أهمعد الاقتصاد الكلي احد  ي
اقتصاد البلد المعني    أداءم  يتحليل المتغيرات الاقتصادية التي تتيح مجالا لتقيبدراسة و ، يتم فيه الاهتمام مجال زمني معين

معدل    أو معدل البطالة    أو   الإجماليمن حيث الناتج المحلي    سواءمقارنته بباقي الاقتصاديات    و أخرى أو بين فترة  
التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة لمختلف  المؤشرات، وباعتبار الجزائر ضمن الدول النامية  غير ذلك من    إلىالتضخم  

النقدية الوطنية  استرجاع امتياز الاصدار النقدي لذا ظهرت الوحدة  الميادين، باشرت الى تجسيد سيادتها من خلال  
، غير ان تفكك هيكل الاقتصاد  1964افريل    10المؤرخ في    11-64"الدينار الجزائري" مجسدة بموجب القانون  

الاخذ بعين  الاعتبار  و خاصة الريعية تجعله اقتصادا ريعيا بامتياز، مع  فرطة للمتغيرات الخارجية  الجزائري و تبعيته الم
 تتغذى من النظام النقدي الغير المتحكم فيه. وجود سوق موازية هامة 

الاقتصادي المنشود الذي يرجع بالأسباب الى  بالجزائر وعدم تحقيقها للاقلاع  ان تعثر التنمية الاقتصادية والاجتماعية  
التي تحتلها الجزائر في النظام الاقتصادي العالمي، انعكست الداخلية غير المواتية الى الوضعية غير المتكافئة  التنمية  ظروف  

الاقتصادية و كذا المؤشرات  للدينار الجزائري داخليا )معدل التضخم( و خارجيا )سعر الصرف(    على قيمة القوة الشرائية
 الاخرى. 

 الأفرادعليها المعاملات المالية بين  ترتكز دورا هاما في التأثير على القوة الشرائية للعملة التي  الأخيرةهذه  ؤديبحيث ت
. حيث يعتبر تحليل تأثير المؤشرات الاقتصادية الكلية عملا مهما يبرز لنا حساسية القوة  وكذا الحياة الاقتصادية العامة

للظروف يمكننا معرفة مدى استجابة القوة الشرائية في الجزائر    حتىالشرائية للدينار الجزائري لمختلف هذه المؤشرات  
 سين مستوى القوة الشرائية للدينار الجزائري. المتوقعة مستقبلا لأخذ الاحتياطات اللازمة من اجل تحالسائدة حاليا و 
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 إشكالية الدراسة: 

 : ومن هنا تكمن إشكالية الدراسة في

ما مدى تأثير مؤشرات الاقتصاد الكلي على القوة الشرائية للدينار الجزائري خلال الفترة الممتدة من  
 ؟ (1990-2021)

 : سية إلى الأسئلة الفرعية التالية، حاولنا تجزئة الإشكالية الأساوبغية الإلمام بحيثيات الموضوع

 مؤشرات الاقتصاد الكلي ؟  أهم ماهي  -
 ما مفهوم القوة الشرائية للعملة ؟   -
 كيف تؤثر مؤشرات الاقتصاد الكلي على القوة الشرائية للدينار الجزائري ؟  -

 : طلق الدراسة من فرضيات أساسية وهيتن فرضيات الدراسة:

 ؛ القوة الشرائية للدينار الجزائري تنخفض مع مرور السنين -
، ، التضخمالإجمالي: الناتج المحلي أهمهاالقوة الشرائية للدينار الجزائري بمجموعة من المؤشرات  ترتبط -

 وسعر صرف الدينار الجزائري؛  والبطالة
 المؤشرات تأثيرا على القوة الشرائية في الجزائر.  أكثريعتبر  الإجماليالناتج المحلي -
 أهمية الدراسة: 

المعاملات  الشرائية محرك السوق و  ةبالقو  تعنىم المجالات الاقتصـادية التـي أحد أه كونهتأتي أهمية البحث من  
في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد الجزائري من تحولات    ة خاص  لتحسينهاصادية لذا وجب دراستها  الاقت

 . عميقة

 :  أهداف الدراسة

 : تهدف هذه الدراسة أساسا إلى

 الاقتصاد الكلي. التعرف على بعض مفاهيم مؤشرات  -
هذا من خلال قياس شدة الارتباط  و صورة واضحة عن العلاقات التي تربط مختلف المؤشرات بالقوة الشرائية    إعطاء  -

 المتغيرات المستقلة )المؤشرات(.الشرائية( و بين المتغير التابع )القوة 
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 حدود الدراسة: 

الم الناحية  الدراسة كانمن  تناولت  الدراسة زمنيا دولة الجزائر    ية،  أما عن حدود  توسيع فترة  نا  فقد حاول   ، 
   سنوية.بمعطيات  (2021-1990الفترة )الدراسة لتمتد على طول 

 : منهج البحث والأدوات المستخدمة

مختلف المفاهيم   إلىذلك عند التطرق ، و تبعا لطبيعة الموضوع تم الاعتماد على المنهج الوصفي في الجانب النظري 
 كذا المنهج التحليلي في الجانب التطبيقي و ذلك لتحليل العلاقة بين مفاهيم الدراسة . . و المتعلقة بالموضوع 

 . المعلومات  و  المعطياتوكذا  اسة،ر الد بموضوع المتعلقة المختلفة المصادر و  جعراالم اعتمادو 

 هيكل البحث:

ففي   وفصلين  وخاتمة  مقدمة  من  تقديمه  بصدد  نحن  الذي  العمل  ثلاثة    الفصل الأول يتكون  من خلال 
مؤشرات الاقتصاد الكلي    هم في المبحث الأول منه للمفاهيم العامة لأالذي تطرقنا    ي النظر   الإطارقمنا بدراسة  مباحث  

أما المبحث الثالث  ولأهم العوامل المؤثرة فيها،    القوة الشرائية للعملةالمبحث الثاني استعرضنا فيه لعموميات حول  و 
  عرض بعض الدراسات السابقة المحلية والأجنبية. فتطرقنا من خلاله إلى

ل تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي في  المبحث الأو استعرض  ثلاثة مباحث    إلىينقسم بدوره  الفصل الثاني  أما  
عرض تطور القوة الشرائية للدينار الجزائري خلال الفترة محل  ، أما المبحث الثاني فقد تم التطرق من خلاله إلى  الجزائر

ائية  الشر لأثر مؤشرات الاقتصاد الكلي على القوة  للدراسة القياسية  وأخيرا في المبحث الثالث فتم تخصيصه   الدراسة،
 ( 2021-1990)للدينار الجزائري خلال الفترة  

بة على مختلف التساؤلات  ، وتتضمن الإجاوصلة لأهم النتائج المتوصل إليهاهي هذه الدراسة بخاتمة عامة كحنن
 ، وكذا أهم الآفاق التي يمكن من خلالها توسيع نطاق البحث.المطروحة
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الإطار النظري للقوة 
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 :تمهيد
تسعى معظم دول العالم إلى تحسبن القوة الشرائية لعملتها بصفتها الركيزة الأساسية للمعاملات المالية التي    

استقرار القوة الشرائية تتمثل في أن هناك عدة عوامل تؤثر على  الاقتصادي. إذتساهم بنسبة كبيرة في النمو 
 .المؤشرات الثلاث الرئيسية الاقتصاد الكلي وهي: الناتج المحلي الإجمالي،معدل التضخم ومعدل البطالة

 و على هذا الأساس قسمنا الفصل إلى ثلاثة مباحث:
 مؤشرات الاقتصاد الكلي . المبحث الأول:

 القوة الشرائية للعملة. ماهيةالثاني: المبحث 
 الدراسات السابقة. عرضالمبحث الثالث: 
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 المبحث الأول: مفهوم مؤشرات الاقتصاد الكلي 
يشمل الاقتصاد الكلي مجموعة متنوعة من المفاهيم والمتغيرات، لكن هناك ثلاث موضوعات مركزية لبحوث 

 الناتج المحلي الإجمالي ، التضخم والبطالة.الاقتصاد الكلي. ترتبط نظريات الاقتصاد الكلي عادة بمؤشرات هي: 
 و على هذا السياق سنتطرف في هذا المبحث إلى المطالب الآتية: 

 :المطلب الأول: الناتج المحلي الإجمالي
، حيث تقوم حكومات الدول PDGأو أهمية هو الناتج المحلي الإجمالي أكثرها و احد ابرز الإحصائيات   

 والوكالات الدولية وخبراء الاقتصاد باتخاذه كمقياس لأداء النمو الاقتصادي. 
 :أولا: نشأة وتعريف الناتج المحلي الإجمالي

 :نشأة الناتج المحلي الإجمالي -1
فرضوا ضرائب غير عادلة أيام ابتكر ويليام بيتي مفهوما بسيطا للناتج المحلي الإجمالي ليهاجم ملاك الأراضي الذين 

. طور تشارلز ديفنانت هذه الطريقة أكثر في عام 4565و 4561الحرب بين الهولنديين والانجليز بين عامي 
أول من طور المفهوم الحديث للناتج المحلي الإجمالي في تقرير له مرسل إلى  . كان سيمون كوزنتس4566

، 4611المقياس لقياس الرفاهية. بعد مؤتمر بروتن وودز عام  ، حذر فيه من استخدام هذا4691الكونغرس عام 
الأداة الرئيسية في قياس اقتصاد أي بلد. في ذلك الوقت كان الناتج الوطني الإجمالي  أصبح الناتج المحلي الإجمالي

م وخارجه.  تقديرا مفضلا، وكان مختلفا عن الناتج المحلي الإجمالي من حيث انه يقيس إنتاج المواطنين داخل وطنه
، بعد معظم 4664إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عام  كان الانتقال من الناتج الوطني الإجمالي

كان الدور الذي لعبته قياسات الناتج المحلي الإجمالي في الحرب العالمية الثانية مهما للقبول  الدول الأخرى
الي على أنها دالة على التنمية والتقدم الوطني. ولعبت وزارة التجارة في السياسي اللاحق لقيم الناتج المحلي الإجم

 الولايات المتحدة دورا هاما في عهد ميلتون جلبرت حيث جسدت أفكار كوزنتس في المؤسسات.
عندما اعتمدته الصين وسيلة لقياس الأداء الاقتصادي . قبل ذلك   4669أصبح الناتج المحلي الإجمالي عالميا عام 

 1نت الصين تعتمد على نظام المحاسبة الوطني المستوحى من الماركسية.كا
 
 

                                                           

.95,ص:4001، الإسكندرية، الدار الدولية للكتاب، الأولى، الطبعة مبادئ الاقتصاد الكلي علي عبد الوهاب نجا، 1 
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 الناتج المحلي الإجمالي: -2
المعروف  و أو التقارير الاقتصادية عن مصطلح الناتج المحلي الإجمالي كثيرا ما نقرا و نسمع في وسائل الإعلام

على نطاق واسع لمعرفة  حيث أصبح هذا المؤشر يستخدمGross Domestic ProductأيGDPاختصارا ب 
 أو عبر مدى زمني محدد. مدى تطور الوضع الاقتصادي لأي دولة ما بين عام و آخر

يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه قيمة السلع والخدمات النهائية التي يتم إنتاجها من قبل الموطنين والتي تدخل في 
 ادة تكون سنة.إنتاج سلع أخرى، في اقتصاد ما خلال فترة زمنية معينة ع

ويعرف أيضا انه عبارة عن قيمة السلع والخدمات المباعة في السوق والتي ينتجها المجتمع أو الاقتصاد المحلي في فترة 
 زمنية معينة.

من خلال هذه التعاريف نستنج إن الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة السوقية للسلع النهائية ويعني عدم احتساب 
 1التكرار. ية في حساب الناتج لكونه احتسبت ضمن قيمة المنتج النهائي ولضمان عدمقيمة السلع الوسيط

 ثانيا: أنواع الناتج المحلي الإجمالي
 : Nominal GDPالناتج المحلي الإجمالي الاسمي/النقدي -1

يتم احتساب القيمة النقدية للسلع والخدمات )الناتج المحلي الإجمالي( بالأسعار الجارية في السوق، خلال فترة    
زمنية معينة  كمحصلة لمجموع إجمالي كميات الإنتاج من السلع والخدمات على مستوى الاقتصاد المحلي مضروبا في 

ارية. من ثم يأخذ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الأسعار الخاصة بكل منهما أو ما يعرف بالأسعار الج
الاعتبار التغيرات المستمرة في الأسعار التي تحدث نتيجة التقلبات التي تطرأ على السوق، لذلك لا يعكس الناتج 

لناتج المحلي المحلي الإجمالي الاسمي التغيير الحقيقي في الناتج، لأنه ببساطة عند ارتفاع الأسعار سوف يرتفع ا
 الإجمالي بسبب الزيادة في الأسعار وليس بسبب زيادة ما تم إنتاجه محليا من السلع و الخدمات.

 :Real GDPالناتج المحلي الحقيقي  -2
إجمالي ما يشتريه المجتمع من سلع و خدمات منتجة محليا خلال فترة زمنية معينة بناءا على سعر مرجعي  يشير إلى 

نة مرجعية يتم الاعتماد عليها لباقي السنوات ، حيث يتم تثبيت الأسعار لسنة مرجعية يتم يتم احتسابه وفقا لس
 2الاتفاق عليها لاحتساب الناتج الحقيقي لدولة ما، وتسمى سنة الأساس. 

                                                           

 1 45,ص 4004، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر و التوزيع،عمان،مبادئ الاقتصاد الكليعبد الحكيم كراجة، و ٱخرون، 
444, ص:4002،مصر،الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ، التحليل الاقتصادي الكلياحمد فريد مصطفى  2 
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لذلك يعتبر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مؤشرا جيدا لقياس معدل النمو الاقتصادي لأنه يعكس الكمية الحقيقية 
 .التي تم إنتاجها في أي دولة دون تأثير تقلبات الأسعار، أي بدون تضليل الناتج عن تغيرات الأسعار

 ثالثا: قياس الناتج المحلي الإجمالي:
 توجد ثلاث طرق أساسية لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة وهي:

 :احتساب الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنتاج -1
لي الإجمالي حسب بنود الإنتاج وفقا للقطاعات الاقتصادية المكونة له. تركز هذه الطريقة يتم حساب الناتج المح

على جانب العرض الكلي في الاقتصاد، و يتم من خلالها حساب الفرق بين مجموع قيم الإنتاج النهائي من 
الوسيطية المستخدمة في السلع والخدمات لكل وحدات الإنتاج العاملة في اقتصاد ما، و قيمة السلع والخدمات 

ذلك الإنتاج، ومن ثم نحصل في هذه الحالة على ما يسمى بالقيمة المضافة  لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية 
 .1الإجماليالتي تمثل في مجموعها الناتج المحلي 

الاقتصادي لعدة وفقا لنظام الحسابات القومية للأمم المتحدة المتبع في غالبية الدول العربية، ينقسم النشاط 
قطاعات بما يشمل الزراعة والصيد والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية والتشييد والنقل والمواصلات 

 وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الضيافة مثل المطاعم والفنادق ... الخ.
 :احتساب الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق  -2

ناتج المحلي الإجمالي حسب بنود الإنفاق التي يتكون منها، تركز هذه من جهة أخرى يمكن كذلك حساب ال
 الطريقة على جانب الطلب الكلي. يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي حسب بنود الإنفاق وفق المعادلة التالية: 

ي + صافي الناتج المحلي الإجمالي حسب بنود الإنفاق= ]إجمالي الاستهلاك المحلي + إجمالي الاستثمار المحل
 2الصادرات )إجمالي الصادرات من السلع والخدمات مطروحا منها إجمالي قيمة الواردات من السلع و الخدمات ([

 وذلك يشمل البنود التالية: 
 ويشمل بندين يتمثلان في: إجمالي الاستهلاك المحلي:-   
والشركات لشراء السلع والخدمات إجمالي الاستهلاك الخاص: الذي يمثل مجموع ما تم إنفاقه من قبل الأسر -

 المختلفة المنتجة محليا بغرض استهلاكها؛

                                                           

. 66،ص.4005لأولى،دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردنالطبعة ا الاقتصاد الكلي مبادئ وتطبيق، إبراهيم سليمان قطف،  1 
56،ص الأردن، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، مبادئ الاقتصاد الكلي صالح خصاونة، 2 
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إجمالي الاستهلاك العام : يمثل مجموع ما تم إنفاقه بواسطة الحكومة لشراء السلع والخدمات التي تستهلكها ذاتيا، -
 وباقي بنود الإنفاق الجاري الحكومي.

تمويل المشاريع مثل إنشاء مصنع لإنتاج سلعة معينة أو ويشمل الإنفاق بغرض إجمالي الاستثمار المحلي: -
شركة لنقل وشحن السلع، أو ما ينفقه المنتجون لشراء أصول ثابتة مثل المعدات المستخدمة في الإنتاج، أو تنفيذ 

مشروعات للبنية الأساسية ذلك يشمل الحكومة ومؤسسات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ) الاستثمار 
 لخاص(.العام وا

 )صادرات السلع و الخدمات مطروحا منها الواردات من السلع والخدمات( صافي الصادرات : -
 :احتساب الناتج المحلي الإجمالي حسب الدخل  -3

يتم كذلك احتساب الناتج المحلي الإجمالي من خلال محصلة جمع كافة العوائد التي تحصل عليها عناصر الإنتاج 
أس المال، التنظيم ( التي أسهمت في توليد الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة زمنية المختلفة )العمل، الأرض، ر 

 .1محددة 
 :رابعا: أهمية الناتج المحلي الإجمالي

 للناتج المحلي الإجمالي أهمية تتمثل أساسا في:
 غالبا سنة؛الناتج المحلي الإجمالي يلخص النشاطات الاقتصادية التي قام بها المجتمع خلال فترة معينة  -
الناتج المحلي الإجمالي يلخص ما تحصلت عليه عناصر الإنتاج من عوائد نتيجة مساهمتها في الإنتاج  -

 المحلي؛
الناتج المحلي الإجمالي يعتبر مؤشر اقتصادي هام يمكن استخدامه للتحليلات الاقتصادية ووضع الخطط  -

 والسياسات التنموية ، ومعرفة توجهات الاقتصاد الحالية؛
لناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق، يمكن من معرفة توجهات الاستهلاك للقطاعات الرئيسية ا -

 والمستهدفة؛
 تستخدم السلاسل الزمنية للناتج المحلي الإجمالي لإجراء التنبؤات الاقتصادية الهامة لمتخذي القرارات؛ -
 المعيشة بشكل تقريبي؛يمكن استخدام مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي كمقياس لمستوى  -
 2استخدامه كمؤشر للمقارنة بين الدول من ناحية تحديد مستوى الأداء الاقتصادي للدولة. -

 

                                                           

 .60خصاونة، مرجع سابق ، ص  صالح1
.96,ص: 4000عام ، ، دار الفكر للطباعة، الأولىالطبعة  و مبادئ، أسسالاقتصاد الكلي  الزيد، أبوهيثم الزغبي، حسن  2 
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 التضخممفهوم المطلب الثاني: 
يمثل التضخم أحد الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، التي تعبث في جسد الاقتصاد القومي وتحدث فيه اختلالات 

في عدد كبير من دول العالم، واشتدت الموجات التضخمية خاصة في السبعينيات من  سيئة، وقد انتشر هذا المرض
بدراستها العقول الاقتصادية، بغية الوصول إلى حلول لإيقاف  هذا القرن حتى تحولت إلى  ظاهرة عالمية انشغلت

 هذا الخطر الزاحف وتلافي آثاره السيئة.
 أولا: تعريف التضخم

ة عرفوا التضخم بأنه كل زيادة في كمية النقد المتداول تؤدي إلى زيادة في المستوى العام نجد أنصار النظرية النقدي
. بمعنى انه كلما زادت كمية النقود المتداولة في السوق بمعدل اكبر من نمو الناتج القومي الحقيقي كلما 1للأسعار

 شر: زادت الأسعار بالتالي حدث التضخم وهذا ما توضحه المعادلة التالية لفي
   P =  MV/T ⇐ MV = P · T     

 حيث: Pتؤدي إلى الزيادة في  Mي الزيادة في أ
  M كمية النقود المتداولة؛ 

V  سرعة التداول وهي ثابتة؛ 
P   المستوى العام للأسعار؛ 
T  .حجم المعاملات وهو ثابت في الأمد القصير 

العام للأسعار الذي ينتج عنه فجوة بين السلع "الارتفاع في المستوى بأنه: كما عرف أنصار نظرية الدخل والإنفاق
 .2الحاضرة وحجم الدخول المتاحة للإنفاق"

وعرف أنصار نظرية العرض والطلب التضخم "هو زيادة الطلب التي لا يقابلها زيادة في حجم الإنتاج "أو هو" 
 3زيادة الطلب الحقيقي في جو استخدام كامل".

 
 

                                                           

 . 94, ص : 4009،  الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة ،  التضخم الماليغازي حسين عناية ، 1
، ص  4009، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ،  الإسلامعلاج التضخم و الركود الاقتصادي في ، مجدي عبد الفتاح سليمان2

99 . 
 .  40، ص :سابقغازي حسين عناية، مرجع 3



قتصاد الكليالإطار النظري للقوة الشرائية للعملة وعلاقتها بمؤشرات الا....................الفصل الأول  
 

-8- 
 

 :ثانيا: أسباب التضخم 
ومن تلك  ،لقد تعددت النظريات التي تفسر أسباب حدوث التضخم، وهذا نظرا لتعدد الأفكار حول مفهومه   

 النظريات ما يلي: 
 :النظريات التي تؤكد على جانب الطلب الكلي   -1

يفترض أصحاب هذه النظرية في تفسيرهم لظاهرة التضخم، هو زيادة الطلب بنسبة تفوق نسبة الزيادة في العرض، 
وهذا يعني الإفراط في كمية السلع والخدمات المطلوبة وقصور الإنتاج عن تلبية هذا الطلب وهذا عند الاستخدام 

 .1الكامل لعوامل الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار
 ويمكن توضيح التضخم الناتج عن زيادة الطلب بالشكل: 

 على مستويات الأسعار )حالة التشغيل الكامل(.(: آثار ارتفاع الطلب الكلي 1الشكل رقم)

 .466، ص: 4006، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،الاقتصاد الكليمحمود حسين الوادي، كاظم جاسم العيساوي، المصدر : 

يلاحظ من خلال الشكل منحنى )ع( والذي يمثل الكميات المعروضة يأخذ شكل عمودي وهذا نظرا لعدم مرونة 
الإنتاج في حالة التشغيل التام ، وإذا كان منحنى )ط( يعبر عن الكميات المطلوبة وبالتالي يتحقق التوازن في النقطة 

الأعلى من ط الى ط' ، تظهر ما تسمى الفجوة  )ه( ،وفي حالة انتقال منحنى الطلب بسبب زيادة الطلب إلى
العرض الكلي لا يمكن أن يرتفع  أنالتضخمية ه ه'،والتي تعكس فائض النفقات الكلية على العرض الكلي وبما 

 مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار حتى يتساوى العرض مع الطلب .
 

                                                           

 461ص: ، 4006،الأولى، الطبعة ، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمانالاقتصاد الكلي، سين الوادي، كاظم جاسم العيساويمحمود ح1
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 :النظريات التي تؤكد على جانب العرض والتكاليف  -2
النظرية يرجعون أسباب التضخم إلى جانب العرض حيث يعود ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أصحاب هذه  إن

تكاليف الإنتاج والمتمثلة في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المحلية أو المستوردة أو إلى ارتفاع الأجور بسبب 
 ا ... الخ .ضغط النقابات العمالية، وهذا ما يدفع بالمنتجين إلى رفع أسعار منتجاتهم وهكذ

 ويمكن توضيح هذه النظرية من خلال الشكل التالي: 
 (: نظرية دفع التكاليف للأسعار 2الشكل رقم )

، دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة مبادئ الاقتصاد الكلينزار سعد الدين العيسي، المصدر: 
 .404، ص: 4004الأولى ،

مع بقاء   AS¹إلىASمن خلال الشكل بأن ارتفاع تكاليف الإنتاج يؤدي إلى انتقال منحنى العرض الكلي 
فترتفع   NP¹إلى NPوينخفض الناتج القومي من    P¹إلى Pالطلب الكلي ثابتا ، فترتفع الأسعار من 

 معدلات البطالة مع ارتفاع الأسعار.
 :نظرية التسارع  -3

بالجمع بين نظرية العرض والطلب معا في تفسير ظاهرة التضخم، مع إعطاء أهمية خاصة حيث تقوم هذه النظرية 
 :1للعاملين
 السياسة النقدية والمالية للحكومة في التأثير على جانب الطلب؛ -
 توقعات الأسعار في التأثير على ارتفاع الأجور وبالتالي على جانب العرض. -

 التالي:ولشرح هذه النظرية نعتمد على الشكل 

                                                           

 .409، ص:  4004، الأولى، الطبعة الأردن، دار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، مبادئ الاقتصاد الكلينزار سعد الدين العيسي، 1
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 (: نظرية التسارع 3الشكل رقم )

، دار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، مبادئ الاقتصاد الكلينزار سعد الدين العيسي، المصدر : 
 .409ص:  4004

في الشكل السابق نفترض أن الاقتصاد في حالة توازن عند النقطة تساوي العرض مع الطلب، وحيث يكون  
يعطي معدلات البطالة أعلى مما ترغب   NPفإذا كان مستوى الإنتاج Pوالأسعار   NPالناتج القومي الحقيقي 

عية لزيادة الطلب الكلي والإنفاق الكلي فيه الدولة أو المجتمع فإنها تلجأ إلى استخدام سياسة نقدية ومالية توس
ألا أن انخفاض معدلات البطالة لابد أن NP¹مما يساعد على تخفيض البطالة عندما يزداد الناتج إلى AD¹إلى

ترافقه توقعات زيادة في الأسعار مما يدعو نقابات العمال إلى المطالبة بزيادة الأجور لما يتناسب مع توقعاتهم للزيادة 
عند التفاوض على تحديد العقود، وهذا بالإضافة إلى ما تسببه توقعات ارتفاع الأسعار من زيادة في بالأسعار 

، فينخفض الناتج  AS¹إلى ASأسعار الفائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانتقال منحنى العرض من 
 . P¹ولكن بمستوى أسعار أعلى  PNالقومي إلى مستواه السابق 

 :النظريات الهيكلية  -4
 وينشأ هذا النوع من التضخم لسببين: 

انعدام مرونة الأجور والأسعار و كونها مستعصية على الانخفاض فالأجور في كثير من الدول لا يمكن تخفيضها  •
عن حد معين، كما أن كثير من المنتجات لا يتحدد سعرها وفق آلية العرض والطلب بل يتحدد على ضوء 

نتاج مع إضافة هامش ربح، و منه إذا حصل انخفاض مفاجئ في الطلب لا يؤدي لخفض الأسعار بل تكاليف الإ
 1يتقلص الإنتاج وتخفيض العرض.

                                                           

 .460,ص 4044محمد احمد الافندي، مبادئ الاقتصاد الكلي ، دار الكتاب الجامعي، صنعاء،  1
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تغير بنية الطلب فمثلا إذا زاد الطلب على منتجات معينة وانخفاض الطلب على منتجات أخرى ففي هذه الحالة •
 أن تنخفض في المنتجات الأخرى.سوف ترتفع الأجور وأسعار المنتجات الأولى دون 

 :رابعا: أنواع التضخم 
 :1هي أنواع أربعةينقسم التضخم الى 

 :فالزاح التضخم المتدرج أو  -1
يتمثل هذا النوع من التضخم في الارتفاع البطيء للأسعار حيث لا يكون هذا الارتفاع عنيف إذ تشير الأبحاث 

هو ظاهرة عامة تخضع لها مختلف دول العالم، قد ينجم هذا والدراسات الاقتصادية أن هذا النوع من التضخم 
 .النوع من التضخم بسبب الطلب أو التكاليف

 :التضخم الماشي -2
سنويا، يجب الحد منه لأنه يوجد شيء من  % 40إلى  6عندما يكون الارتفاع مستمر للأسعار في حدود 

 إلى معدلات كبيرة. الخطورة، بحيث تدخل حركة تزايد الأسعار في حلقة مفرغة قد تصل
 :التضخم الراكض   -3

في هذا الصنف تكون نسبة ارتفاع الأسعار أكبر بكثير من سابقه مثل حالات التضخم التي واجهتها الهند في 
 على الترتيب. %46، و %46، %45، حيث ارتفعت الأسعار بنسب 4661-4666-4669السنوات 

 :التضخم الجامح ) المفرط(  -4
التضخم عندما تتزايد الأسعار بمعدلات مرتفعة خلال فترة قصيرة من الزمن، قد تصل فيها يحدث هذا النوع من 

و تتوقف فيه النقود كمستودع للقيم، فإذا استمر هذا الوضع سوف  %400حتى  %50أو  %10إلى حدود 
و  4644يؤدي إلى انهيار النظام النقدي و تنهار معه قيمة الوحدة النقدية ، كما حدث في ألمانيا سنة 

46492. 
 حيث يقترن هذا النوع من التضخم بالحروب و عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.

 والشكل الموالي يلخص الأنواع المختلفة للتضخم:

                                                           

. 462/466, ص،ص 4041، جدة، دراسات متقدمة في النظرية الاقتصادية الكليةفاروق بن صالح الخطيب، عبد العزيز بن احمد دياب،  1 
 .459، ص:  4005، الأولىالطبعة ، دار وائل للنشر، مبادئ الاقتصاد، حربي محمد موسى عريقات2
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 (: أنواع التضخم حسب حدته4الشكل رقم )

مؤسسات نقدية، مطبعة النخلة، دار الفكر، ضياء مجيد الموسوي، الاقتصاد النقدي: قواعد، نظم، نظريات، سياسات المصدر:
 .445، ص:4669الجزائر، 

 خامسا: أثار التضخم 
 يخلف التضخم آثار اقتصادية واجتماعية كثيرة نذكر منها:

 آثار اقتصادية  -1
 :1يخلف التضخم آثار اقتصادية كثيرة نذكر

 أثر التضخم على ميزان المدفوعات:  -
يترتب على التضخم ارتفاع أسعار المنتجات المحلية الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المستوردة لانخفاض   

تقليص صادراتها وزيادة وارداتها، والتي تعمل  أسعارها مقارنة بأسعار السلع المنتجة محليا الشيء الذي يؤدي إلى
يحدث عجز في الميزان التجاري، الذي بدوره يفاقم العجز على تقليص حصيلة الدولة من النقد الأجنبي وهذا ما 

 في ميزان المدفوعات.
 أثر التضخم على العملة:  -

إن الارتفاع المستمر للأسعار يفقد النقود وظيفتها الأساسية والمتمثلة في كونها مستودع للقيمة، مما ينجر عنه اهتزاز 
إلى ذهب والعملات الأجنبية المستقرة أو شراء العقارات والسلع  ثقة الأفراد في العملة الوطنية ويتجهون إلى تحويلها

 الأخرى دون ميلهم إلى ادخارها.
 

                                                           

 .454محمود حسين الوادي ، كاظم جاسم العيساوي، مرجع سابق، ص :  1
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 اثر التضخم على الادخار والاستثمار والاستهلاك: -
إن الارتفاع المستمر للأسعار يدفع الأفراد إلى التوجه كل دخولهم إلى الاستهلاك للمحافظة على الاستهلاك، وهذا 

فيض الادخار الذي يضعف المقدرة على تمويل المشاريع الاستثمارية، ومنه تؤدي إلى إضعاف ما يؤدي إلى تخ
 عملية التنمية الاقتصادية.

 اثر التضخم على أسعار الفائدة: -
لتفادي خسارة المقرضون )الدائنون( وتشجيعهم على تقديم الأموال أو مدخراتهم إلى المؤسسات المالية، فإنه     

ل التضخم المتوقع في تحديد سعر الفائدة أي يجب إضافة علاوة التضخيم إلى الفائدة على يجب أن يؤخذ معد
أموال المقرضون ومن هنا يجب التفرقة بين سعر الفائدة الاسمي وسعر الفائدة الحقيقي، حيث يحسب معدل الفائدة 

 الحقيقي الذي يتحصل عليه المقرض وفقا لمعادلة فيشر:
r = i – f 

 حيث:
r معدل الفائدة الحقيقي؛ 
iمعدل الفائدة الاسمي؛ 
f.معدل التضخم 
 :: آثار اجتماعية 2

يترتب على التضخم ظلم اجتماعي لأصحاب الدخول الثابتة كالمتقاعدين وحملة السندات في حين  -
 يستفيد أصحاب الدخول المتغيرة من تجار ومنتجين؛

يزيد التضخم من الفجوة و التفاوت في توزيع الدخول والثروات ويخلق موجة من التوتر والتذمر  -
 .1الاجتماعي مما يعيق عجلة التنمية الاقتصادية 

هجرة أصحاب الكفاءات والمؤهلات العلمية وهذا نظرا لارتفاع الأسعار التي تؤدي إلى تدهور الدخول  -
ا يدفعهم للهجرة إلى الخارج بحثا عن دخل أعلى، وهذا ما يفقد الحقيقية لأصحاب الدخول الثابتة مم
 الدولة طاقات وكفاءات بشرية هائلة .

تفشي الرشوة والفساد الإداري: إن ارتفاع مستوى الأسعار مع ثبات الأجر بالنسبة للدخول الثابتة تؤدي  -
ن الظواهر السلبية ومنها تفشي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود ولمواجهة هذا الانخفاض يبرز العديد م

                                                           

 . 451، ص: حربي موسى محمد عريقات، مرجع سابق1
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 ظاهرة الرشوة وذلك عن طريق القيام بخدمات غير مشروعة مقابل الحصول على مقابل مادي ، وإضافة
 إلى ذلك ظهور ظواهر أخرى كالسرقة و التهرب الضريبي والجمركي.

 البطالة مفهوم المطلب الثالث: 
ر الأمم والدول، وتختلف حدتها من دولة لأخرى ومن مجتمع تعد البطالة من أخطر وأكبر المشاكل التي تهدد استقرا

 لآخر، فالبطالة تمثل السبب الرئيسي لمعظم الأمراض الاجتماعية وتمثل تهديدا واضحا على الاستقرار السياسي.
 أولا: تعريف البطالة 

 هناك شرطين أساسيين يجتمعان معا لتعريف العاطل عن العمل وهما:   
 ا على العمل؛أن يكون الشخص قادر  -
 أن يبحث عن فرصة عمل . -

وتأسيسا على ذلك يجمع الاقتصاديون والخبراء حسب ما أوصت به منظمة العمل الدولية على تعريف العاطل 
. 1بأنه كل قادر على العمل، وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى

سوق العمل لأول مرة، وعلى العاطلين الذين سبق لهم العمل واضطروا وينطبق هذا التعريف على الذين يدخلون 
 لتركه لأي سبب من الأسباب.

 ثانيا: أنواع البطالة 
 :2يمكن تصنيف البطالة حسب الأنواع التالية  
 الركود التي تتميزينتج هذا النوع عن تعاقب الدورات الاقتصادية بين مرحلتي الرواج و البطالة الدورية:  -1

الطلب الاستهلاكي مما يجبر أصحاب الأعمال التخفيض من الإنفاق الاستثماري وما يترتب بتقلص 
عليه من تخفيض لساعات العمل في مرحلة أولى ثم تسريح العمال في مرحلة ثانية، وبالتالي ارتفاع معدل 

 البطالة.
المناطق والمهن المختلفة  تحدث هذه البطالة نتيجة للتنقلات المستمرة للعاملين بينالبطالة الاحتكاكية:  -2

وتنشأ بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل ولدى أصحاب الأعمال الذين تتوفر لديهم 
فرص العمل، ومن الجلي أن نقص المعلومات يعني عدم التقاء جانب الطلب مع جانب العرض، أي 

 انتفاء الصلة بين طالبي الوظائف ومن يعرضون هذه الوظائف.

                                                           

المجتمع ، ص و كبير ، الاقتصاد مخبر المغرب ال البطالة في الجزائر: دراسة تحليلية ،، جي بن حسبن، محمد الهادي مباركي، عبد الحليم عيساوينا1
445 
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يقصد بها ذلك النوع من التعطل الذي يصيب جانبا من قوة العمل، بسبب تغيرات  لهيكلية:البطالة ا -3
هيكلية تحدث في الاقتصاد الوطني، وتؤدي لإيجاد حالة من عدم التوافق بين فرص التوظيف المتاحة 

كلية نتيجة ومؤهلات وخبرات العمال المتعطلين والراغبين في العمل والباحثين عنه، وقد تحدث البطالة الهي
لحدوث تغير غي هيكل الطلب على المنتجات أو راجعة أساسا لتغيرات هيكلية في سوق العمل نفسه أو 
بسبب انتقال الصناعات إلى أماكن توطين جديدة كذلك من الممكن للتكنولوجيا أن تؤدي إلى بطالة 

مل ومن أمثلة ذلك هيكلية، كما أنه من الممكن أن تحدث بسبب وقوع تغيرات محسوسة في قوة الع
دخول الشباب إلى سوق العمل بأعداد كبيرة، و في هذه الحالة قد لا يحدث توافق بين مؤهلاتهم 

 وخبراتهم من ناحية، وما تتطلبه الوظائف المتاحة من ناحية أخرى.
جود يقصد بها حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة ، أي و البطالة السافرة:  -4

عدد من الأفراد القادرين على العمل و الراغبين فيه والباحثين عنه عند مستوى الأجر السائد ، دون 
جدوى ولهذا فهم في حالة تعطل كامل لا يمارسون أي عمل ، كما أن البطالة السافرة يمكن أن تكون 

 احتكاكية أو دورية أو هيكلية.
يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة تعبر عن تلك الحالة التي البطالة المقنعة :  -5

الفعلية للعمل، مما يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيء تقريبا، بحيث إذا سحبت من مناصب 
عملها فأن حجم الإنتاج لن ينخفض و ينتشر هذا النوع من البطالة خصوصا في قطاع الخدمات 

 ي.العمومية بسبب زيادة التوظيف الحكوم
فالأولى هي حالة يتعطل فيها العامل بمحض إرادته واختياره البطالة الاختيارية و البطالة الإجبارية:  -6

حينما يقدم استقالته عن العمل الذي كان يعمل به، إما لعزوفه عن العمل أو تفضيله لوقت الفراغ مع 
روف عمل أحسن. أما وجود مصدر آخر للدخل، أو لأنه يبحث عن عمل أفضل يوفر له أجرا أعلى وظ

البطالة الإجبارية فهي الحالة التي يتعطل فيها العامل بشكل إجباري أي من غير إرادته أو اختياره وهي 
تحدث عن طريق تسريح العمال أي الطرد من العمل بشكل قسري رغم أن العامل راغب في العمل 

 وقادر عليه و قابل لمستوى الأجر السائد.
 :ثالثا: أسباب البطالة 

تعد البطالة من أهم الأزمات التي تهدد استقرار المجتمعات و توجد مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى     
 ، ومن أهمها : 1آخر ظهورها، والتي تختلف من مجتمع إلى

                                                           

اء للبحوث والدراسات الاقتصادية، جامعة مجلة الارتقو آثارها،  أسبابهامفهومها، : ظاهرة البطالة رحيمي عيسى، قرقاد عادل، العايب نصر الدين،1
 .412و  416، ص  4042، الطارف ، الشاذلي بن جديد
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 الأسباب الاقتصادية:  -1
إلى رفع معدلاتها الدولية، الأسباب الاقتصادية للبطالة من أكثر الأسباب انتشارا وتأثيرا على البطالة، والتي تؤدي 

 ومن أهم هذه الأسباب: 
زيادة عدد الموظفين مع قلة الوظائف المعروضة، وهي من المؤثرات التي تنتج عن الركود الاقتصادي في قطاع -أ

 الأعمال، وخصوصا مع زيادة أعداد خريجي الجامعات، وعدم توفر الوظائف المناسبة لهم؛
عن عمل جديد، وهي بطالة مؤقتة والتي تشمل كل شخص تخلى عن عمله الاستقالة من العمل والبحث  -ب

الحالي بهدف البحث عن عمل غيره، ولكنه يحتاج إلى وقت طويل للحصول على عمل، لذلك يصنف في فترة 
 بحثه بأنه عاطل عن العمل؛

ية للشركات بتقليل استبدال العمال بوسائل تكنولوجية كالحاسوب، والتي أدت إلى زيادة المنفعة الاقتصاد -ت
 إلى ارتفاع نسبة البطالة؛ نفقات الدخل للعمال، ولكنها أدت

الاستعانة بموظفين من خارج المجتمع، وهي التي ترتبط بمفهوم العمالة الوافدة سواء في المهن الحرفية، أو التي  -ث
 وظفين أو عمال محليين.تحتاج إلى استقدام خبراء من الخارج، مما يؤدي إلى الابتعاد عن الاستعانة بأي م

 الأسباب الاجتماعية:  -2
هي من الأسباب المتعلقة بالمجتمع الذي يتأثر في كل من الأسباب السياسية و الاقتصادية الخاصة بالبطالة، ومن 

 أهم هذه الأسباب نذكر:
للقوى  ارتفاع معدلات النمو السكاني مع انتشار الفقر، و الذي يقابله عدم وجود وظائف أو مهم كافية-أ

 العاملة؛
غياب التنمية المحلية للمجتمع، و التي تعتمد على الاستفادة من التأثيرات الايجابية التي يقدمها قطاع  -ب

 الاقتصاد للمنشآت؛
عدم الاهتمام بتطوير قطاع التعليم، مما يؤدي إلى غياب نشر التثقيف الكافي، والوعي المناسب بقضية  -ت

 الاجتماعية المهمة؛البطالة بصفتها من القضايا 
زيادة إعداد الشباب القادرين على العمل مع شعورهم باليأس، بسبب عدم حصولهم على وظائف أو مهن  -ث

 تساعدهم في الحصول على الدخل المناسب لهم؛
غياب التطوير المستمر لأفكار المشروعات الحديثة، و التي تساعد على تقديم العديد من الوظائف للأفراد  -ج

 رين على العمل.القاد
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 الأسباب السياسية:  -3
 الأسباب السياسية للبطالة هي كافة المؤثرات المرتبطة بالبطالة والمتعلقة بالسياسة الخاصة لدولة ما، ومن أهمها: 

 انخفاض القدرة على دعم قطاع الأعمال من جانب الحكومات الدولية؛-أ
 انتشار الحروب و الأزمات الأهلية في الدول؛ -ب
 ب تأثير التنمية السياسية على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في الدول النامية.غيا -ت

 البطالة:رابعا: آثار 
 : 1للبطالة آثار عديدة لا يمكن إهمالها نذكر منها 

 الآثار الاقتصادية للبطالة:  -1
 والإنتاج؛ انخفاض الإنتاج الفعلي عن الإنتاج المحتمل، من جراء تعطل أعداد من العاملين عن العمل-أ

ظهور الكساد الاقتصادي للسلع الموجودة في المجتمع لأن الرواج لدى أي مجتمع مرتبط بأن هناك إنتاجا  -ب
 لدى الأفراد، والإنتاج مرتبط بالعمل؛

تكلفة إعادة العاطلين وتختلف هذه التكلفة باختلاف البلدان واختلاف الإعانات المقدمة للعاطلين عن  -ت
 العمل؛

الإنفاق على التعليم حيث أن التعليم الذي انفق على الأشخاص العاطلين عن العمل يصبح إنفاقا خسارة  -ث
 غير مجدي أثناء فترة التعطل عن العمل؛

 انخفاض حجم الإيرادات للدولة من جراء انخفاض حجم الضرائب على الدخول الناجم عن البطالة. -ج
 الآثار الاجتماعية:  -2

شخاص للقيام بالأعمال غير الشرعية لإعالة أنفسهم و أسرهم فوقت البطالة ربما يقود البطالة قد تقود بعض الأ-أ
إلى ارتكاب الجرائم، البطالة تؤدي إلى نشوء إحباط نفسي سيء لدى العاطل وتخلق لديه جوا  بعض الأشخاص
 نفسيا مضطربا.

المتعطلة عن العمل المتمثلة في  التخلف الاجتماعي نتيجة عدم القدرة على إشباع الحاجات الأسرية للقوة -ب
 الرعاية الصحية و التعليم والإطعام والإيواء.

                                                           

 . 416، ص المرجع نفسه 1
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تأخير سن الزواج إلى ما بعد الثلاثين حيث لا يمتلك الشباب عوامل توفير السكن وغير ذلك مما يترك آثار  -ت
 سيئة على الإناث والذكور.

 الآثار السياسية:  -3
الوضع السياسي والأمني العام إلى تداعيات خطيرة منها ما يتعلق بمبدأ  تؤدي تداعيات البطالة نتيجة إلى تأثير-أ

 الشفافية لأن انتشار البطالة يؤدي إلى اختفاء مفهوم الشفافية والنزاهة؛
 البطالة من الممكن أن تؤدي إلى التطرف والإرهاب؛ -ب
ية بما يسمى في الجزائر بالحرقة بحثا تؤدي البطالة إلى الهجرة الخارجية سواء بطريقة  شرعية أو بطرق غير شرع -ت

 عن فرص عمل و فرص أحسن للعيش؛
 ضعف الوحدة الوطنية وضعف الشعور الوطني والانتماء واللامبالاة؛ -ث
 اضطراب الأوضاع مما قد يعصف باستقرار الدولة وتغيير الحكومات فيها. -ج

 سعر الصرف مفهوم المطلب الرابع: 
خاصة، تتخذها كمقياس للتعبير عن قيمة السلع المحلية المعروضة فيها حيث تعد  كل دولة من الدول لديها عملة

سلعة و بيعها و يشمل ذلك العملات  أيمن وجهة نظر المقيمين فيها هي كمية النقود التي يمكن بواسطتها شراء 
 الأجنبية الأخرى وللتوضيح أكثر سنتطرق في هذا المطلب الى تعريف سعر الصرف، أنواعه، والعوامل المؤثرة فيه .

 أولا: تعريف سعر الصرف 
 التعريف الأول 

 .1سعر الصرف هو عدد الوحدات التي يجب دفعها من عملة معينة للحصول على وحدة واحدة من عملة أجنبية 
 التعريف الثاني 

أجنبية و هو بهذا يجسد  أخرىيعرف على أنه عدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية الى 
 .2الربط بين الاقتصاد المحلي و باقي الاقتصاديات 

 التعريف الثالث 

                                                           

مذكرة ماجستير في علم الاقتصاد، جامعة (، 1991/2113سياسة سعر الصرف في الجزائر دراسة قياسية من )بوعلام مولاي ، 1
 09،ص 4006الجزائر،

.409,ص 4001، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،، مدخل الى السياسات النقدية الكليةعبد المجيد قدي 2 
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هو الأداة الرئيسية ذات التأثير المباشر على العلاقة بين الأسعار المحلية و الخارجية و كثيرا ما يكون الأداة الأكثر 
 .1فعالية عندما يختص الأمر بتشجيع الصادرات و توفير الواردات 

 ثانيا : أنواع سعر الصرف :
 الصرف : عادة ما يتم التمييز بين عدة أنواع من سعر

 سعر الصرف الاسمي : -1
البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة بلد آخر، يتم تبادل العملات أو عمليات بيع وشراء  إحدىهو مقياس عملة 
العملات بين بعضها البعض ، ويتم تحديد سعر الصرف الاسمي لعملة ما تبعا للطلب  أسعارالعملات حسب 

يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض  أنما وبهذا يمكن لسعر الصرف  والعرض عليها في سوق الصرف في مدة زمنية
.ينقسم الأخرىوبدلالة نظام الصرف المعتمد في البلد فارتفاع سعر عملة ما يؤثر على الامتياز بالنسبة للعملات 

صرف المعمول به غما يخص المبادلات التجارية الرسمية وسعر ال أيسعر الصرف الاسمي الى سعر الصرف الرسمي 
من سعر صرف اسمي في نفس  أكثروجود  إمكانيةالموازية وهذا يعني  الأسواقالموازي وهو السعر المعمول به في 

 .2الوقت لنفس العملة وفي نفس البلد 
 سعر الصرف الحقيقي : -2

يعتبر سعر الصرف الحقيقي هو عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية 
وبالتالي يقيس قدرة على المنافسة وهو يفيد المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ قراراتهم فمثلا ارتفاع مداخيل 

بنفس المعدل لا يدفع الى التفكير في زيادة الصادرات  المواد المصدرة إنتاجالصادرات والتزامن مع ارتفاع تكاليف 
ارتفعت مداخيلهم الاسمية بنسبة عالية فلو  إذالان هذا الارتفاع في العوائد لم يؤدي الى تغيير في أرباح المصدرين و 

 ،و يكون سعر الصرف كالآتي : الأمريكيةمثلا بلدين الجزائر والولايات المتحدة  أخذنا

 حيث : 
TCR  . سعر الصرف الحقيقي 
TCN . سعر الصرف الاسمي 

                                                           

 .496,ص 4661, ديوان الأطلس للنشر و التوزيع ، الجزائر، لجزائر(البورصة )بورصة اشمعون شمعون ،  1
مرجع سابق.عبد المجيد قدي ،  2 
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Pus  . مؤشر الأسعار بأمريكا 
Pdz مؤشر الأسعار بالجزائر. 
 سعر الصرف الفعلي: -3

 أخرىيعتبر سعر الصرف الفعلي المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات 
رف ثنائية وهو يدل على مدى فعلي يساوي متوسط عدة أسعار صفي فترة زمنية ما وبالتالي مؤشر سعر الصرف ال

 .أخرىو تطور عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة عملات تحسن 
 سعر الصرف الفعلي الحقيقي : -4
يكون  أنصرف ثنائية ومن اجل  أسعارعبارة عن متوسط لعدة  لأنهسعر الصرف الفعلي هو سعر اسمي  إنالواقع 

يخضع هذا المعدل السمي الى التصحيح بإزالة  أنهذا المؤشر ذا دلالة  ملائمة على تنافسية بلد تجاه الخارج ، لابد 
 . 1اثر تغيرات الأسعار النسبية 

 ثالثا: العوامل المؤثرة في سعر الصرف:
عدة مؤثرات جانبية تعمل  باعتباره متغيرا يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في السوق يتعرض سعر الصرف الى 

 العوامل نجد :  أهمعلى تغيير مستوياته ومن بين 
 التغير في الميزان التجاري: -1

كان  سعر لصرف لعملة بلد ما اكبر من   فإذاتوجد علاقة وثيقة بين الميزان التجاري وسعر صرف العملة للبلد , 
قيمتها الحقيقية, سيؤدي ذلك الى ارتفاع  أسعار سلع البلد ذاته من وجهة نظر الأجانب مما يؤدي الى انخفاض 

 الطلب الخارجي عليها , وبالتالي سيؤدي ذلك الى حدوث اختلال في الميزان التجاري .
تكون عليه فسيؤدي ذلك الى توسع الصادرات مقابل تقلص  أنب ما يج بأقلتم تحديد سعر صرف العملة  إذا أما

الى حدوث اختلال في الميزان التجاري , لذلك غالبا ما ينتج عن هذه الاختلالات  أيضاالواردات مما يؤدي 
 .2ضغوط تضخمية تساهل في استمرار الاختلال في الميزان التجاري

 تغير معدلات التضخم : -2
رف العملات المختلفة, يتجلى في انخفاض قيمة العملة في سوق الصرف في حال للتضخم أثر في تغير سعر ص

ارتفاع مستويات التضخم المحلي , فيما تؤدي حالة الركود الى ارتفاع قيمة العملة. فمثلا عند انخفاض قيمة عملة 

                                                           

.406, 401المرجع نفسه، ص، ص :   1 
 46,ص: 4045الاردن , -, دار اليازور للنشر و التوزيع, عمان سعر الصرف الحقيقي التوازنيعبد الرزاق الزاوي, 2
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مستقرا فالتضخم المحلي في هذا البلد سيدفع  الأخرىو يكون المستوى العام في البلدان ℅٠١بلد ما بنسبة 
المستهلكين الى زيادة طلبهم على السلع الأجنبية  ثم على العملات الأجنبية , و بسبب الأسعار المرتفعة في هذا 

الأجانب من سلع هذا البلد, فيقل عرض العملة الأجنبية في سوق الصرف  إيراداتالبلد نتيجة التضخم ستقل 
 طلب على هذه العملة.مقابل تزايد ال

 التغير في معدلات الفائدة الحقيقية: -3
ارتفع معدل الفائدة المحلي مقارنة بمعدل الفائدة  فإذاترتبط تغيرات أسعار الصرف بمعدلات الفائدة في بلدين , 

الفائدة  الأجنبي فانه بعد مرور فترة زمنية معينة سترتفع قيمة العملة المحلية والعكس صحيح فالارتفاع في معدلات
سيحفز المستثمرين المحليين على الأمد القصير على استبدال عملتهم بعملات تلك البلدان  الأجنبيةفي البلدان 
, وعليه فان ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج سيعمل على زيادة الطلب على  الأجنبيفي السوق  الأرباحوذلك لجني 

 ف .العملات الأجنبية وهذا ما يؤثر على سعر الصر 
 التدخلات الحكومية: -4

تحصل هذه التدخلات عندما يحاول البنك المركزي للعملة تعديل سعر صرف العملة عندما لا يكون ملائما 
لسياسته المالية والاقتصادية وتتم هذه التدخلات في حالة تطبيق نظام الصرف الثابت حيث لا يخضع سعر العملة 

 لتفاعل قوى العرض والطلب عليها.
تضخمية لإعادة التوازن عن  أوحدوث اختلال في ميزان المدفوعات ستتبع الدولة سياسة انكماشية ففي حال 

الرفع في سعر العملة, هذه العملية تسمح للدولة في التحكم في كمية النقود المعروضة, لتجنب  أوطريق التخفيض 
الذي يؤدي  الى زيادة  الأمرلية , تنامي القوى التضخمية في السوق الداخلي , كما يسمح باستقرار العملة المح

 .1ثقة بقية العالم في تعاملاتهم التجارية والرأسمالية مع الدولة المثبتة لسعر صرفها 
 
 
 
 
 

                                                           

.40ص:  سابق ,عبد الرزاق الزاوي , مرجع  1 



قتصاد الكليالإطار النظري للقوة الشرائية للعملة وعلاقتها بمؤشرات الا....................الفصل الأول  
 

-22- 
 

 :المبحث الثاني: ماهية القوة الشرائية للعملة
عليها طيلة فترة عندما ينعكس ارتفاع الأسعار على تراجع كمية المشتريات وقيمة المصاريف التي كان الفرد ينفقها 

أن ما كان يمكن شرائه قبل فترة  زمنية بفضل راتبه الشهري، فهذا يعني أن قدرته الشرائية انخفضت. هذا يعني أيضا
 صار صعبا عليه حاليا مع أن مدخوله الشهري لم يتغير، فماذا تعني القدرة الشرائية بالمفهوم العلمي الاقتصادي؟

 في هذا المبحث إلى: وللإجابة على هذا التساؤل سنتطرق
 المطلب الأول: تعريف القوة الشرائية

تعرف القوة الشرائية بأنها كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها باستخدام وحدة نقدية واحدة، وترتبط القوة 
الشرائية بسعر صرف العملة، فتنخفض بانخفاض قيمة العملة وترتفع بارتفاع قيمتها حيث تعد تغيرات أسعار 

ف العملة واحدة من عوامل التضخم أو الانكماش الاقتصادي، من خلال تأثيرها المباشر على محركات صر 
 .1الاقتصاد من إنتاج واستهلاك

 وتنقسم القدرة الشرائية إلى نوعين هما:   
اخل هي التي تعبر عن مقدار السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة نقدية واحدة دالقوة الشرائية المحلية:-

 البلاد.
 هي التي تعبر عن مقدار السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالعملة المحلية من الدول القوة الشرائية الخارجية:-

 الأخرى.
فالقيمة الحقيقية لأي عملة تتحدد أساسا من قدرتها على الشراء وتتفاعل بطريقة عكسية مع المستوى العام 

ا بمرور الزمن بفعل التضخم مما يفقد العملة قيمتها ويخفض قوتها الشرائية. كمالأسعار تتصاعد  للأسعار، حيث أن
أن القوة الشرائية للعملة النقدية لا تكون قوية بالنسبة لنوع من السلع وضعيفة لنوع آخر، وإنما تكون إما مرتفعة 

القيمة الحقيقية التي تمثلها وحدة وقوة بالنسبة لكل السلع أو تكون العكس لكل السلع، ذلك لان هذه القوة تعتبر 
 النقد.

 
 

                                                           

مجلة الاقتصاد  (،2119-1991حالة الجزائر في الفترة )-دراسة تحليلية لأثر سعر الصرف الرسمي على القوة الشرائية للعملة ن ، عقو نادية 1
 . 62, ص : 4044, 04الصناعي ، العدد :
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 :المطلب الثاني: قياس القوة الشرائية للعملة
أو ما    CPIتتناسب القوة الشرائية للعملة المستخدمة في السوق عكسيا مع التغير في مؤشر أسعار المستهلك 

ان القوة الشرائية لنفس الأموال أسعار المستهلكين ف يعرف بمؤشر تكاليف المعيشة مما يعني انه إذا ارتفع مؤشر
 تنخفض، والعكس صحيح.

ومؤشر أسعار الاستهلاك هو مؤشر اقتصادي واجتماعي جاري معد لقياس التغيرات عبر الزمن في المستوى العام 
أو تستخدمها أو تدفع لقاء استهلاكها،  لأسعار السلع والخدمات )المنتجة والمستوردة( التي تحصل عليها الأسر

شر إحصائي يقيس تغيرات الأسعار و الخدمات المشتراة من قبل المستهلك بين فترة وأخرى، ولذلك فهو فهو مؤ 
يعبر عن القوة الشرائية للعملة، ويوضح اتجاهات التضخم، ويستنبط به السعر الثابت في الحسابات الاقتصادية 

، و منه الخاص في المناطق الحضارية  CPIالقومية. وهنالك عدة أنواع لهذا المؤشر فمنه العام الذي يطلق عليه 
. كما أن سلم C-CPI، و منه الخاص بأنواع محددة من السلع الأساسية يطلق عليه U-CPIويطلق عليه 

الرواتب والأجور يعدل من قبل الجهات الدولية والشركات الكبرى ومن قبل بعض الحكومات بناءا على التغيير في 
ك. ولعل الهدف الرئيسي عادة من احتساب هذا الرقم القياسي هو تقدير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهل

 .1مستوى الأسعار بالنسبة للمستهلك وذلك لمعرفة التغيرات الحاصلة في القوة الشرائية لوحدة النقد 
 :المطلب الثالث: العوامل المؤثرة على القوة الشرائية للعملة 

 : 2يد من العوامل أهمها تتأثر القوة الشرائية للعملة بالعد
حيث تنخفض قيمة العملة عند زيادة عرضها في السوق مما يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها، العرض والطلب: -

وهو ما ينعكس سلبا على قوتها الشرائية ، بينما تنتعش قيمة العملة عند زيادة الطلب المحلي والخارجي عليها، وهو 
 الشرائية. ما ينعكس بدوره إيجابا على القوة

يؤدي ارتفاع أسعار السلع إلى انخفاض قيمة العملة الأمر الذي يساهم في انخفاض القوة الشرائية، التضخم: -
 فالقوة الشرائية للمواطن هي في علاقة عكسية مع المستوى العام للأسعار .

في الاقتصاد، حيث تؤدي نتيجة  الضغوط التضخمية  وتعد دخول أفراد المجتمع بمختلف شرائحه هي الأكثر تأثرا
الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار إلى زيادة الدخول الحقيقية لفئة قليلة في المجتمع تشمل فئة المنتجين 

                                                           

 . 66، ص : ، مرجع سابقعقوننادية 1
 .404-400، ص: المرجع نفسه 2
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وأصحاب رؤوس الأموال، نظرا للأرباح الطائلة التي تحققها، والناتجة عن الزيادة في الطلب على منتجاتها والتغيرات 
 المستمرة في أسعارها .

وفي نفس الوقت تزداد معاناة الفئة الثانية، والتي تمثل غالبية أمراض المجتمع و تضم أصحاب الدخول الثابتة 
وأصحاب المعاشات التقاعدية و هي الطبقة المتوسطة والضعيفة، وحملة السندات وأصحاب ودائع التوفير وغيرهم 

ت التضخم وفي الغالب يؤدي تدهور القوة الشرائية من الأفراد الذين تقل دخولهم الحقيقية نتيجة ارتفاع معدلا
 للمواطن إلى انتشار أشكال الفساد الإداري مثل الرشوة.

تنخفض قيمة العملة في اقتصاد ما بانخفاض المؤشرات الاقتصادية الأساسية لهذه الدولة التوقعات الاقتصادية: -
 نخفاض قوتها الشرائية.، مثلا يؤثر تأخر النمو سلبا على قيمة العملة و يؤدي إلى ا

ينشأ العجز التجاري للدولة عندما ترتفع قيمة السلع المستوردة عن قيمة السلع المصدرة، وهو العجز التجاري: -
الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل عملة الدولة الشريكة. وفي المقابل فان ارتفاع الطلب على 

 يرفع قيمة عملة هذا البلد وبالتالي قوتها الشرائية.السلعة المنتجة في بلد ما 
فكلما زادت نسبة العمالة زاد معدل دخل الأفراد مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الإنفاق وتحريك العمالة والأجور: -

 عجلة الاقتصاد المحلي.
قوتها الشرائية، حيث حيث يؤدي التقلب المستمر في أسعار صرف العملات إلى التغير في اعتبارات العملة: -

يؤثر ذلك على الشركات التي تتعامل مع الموردين الخارجيين، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع كلفة استيراد البضائع 
بالنسبة لهذه الشركات، مما يؤدي بدوره إلى رفع أسعار البضائع المستوردة في الأسواق الخارجية على المستهلك 

 الشرائية. المحلي وبالتالي إلى تقلص القوة
 السابقة  الدراساتعرض ثالث: المبحث ال

لدراستنا بشكل موجز عن مختلف المفاهيم النظرية الخاصة بمتغيرات الموضوع, لنظري ا الإطاربعدما تطرقنا الى 
تقضي حقيقة العلاقة بين  بالبحث والتينظرة على أهم الدراسات التحليلية والقياسية المهتمة  إعطاءتوجب علينا 

مؤشرات الاقتصاد الكلي والقدرة الشرائية، وبحدود اطلاعنا نقول بأن الدراسات في هذا الموضوع كانت ضئيلة 
 .جدا

موضوع القدرة الشرائية عديدة في الموضوع، فقد اهتم الكثير منهم بدراسة  بدراساتساهم العديد من الباحثين 
مجلات مذكرات و هي موضوعنا وف نستعين بها لمعالجة لتي سفمن الدراسات ا ،علاقته بمتغيرات الاقتصاد الكليو 

 .والأجنبيةمنشورة باللغتين العربية 
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 المطلب الأول: الدراسات الأجنبية 

حول محددات التضخم في الاقتصاد التركي باستخدام بيانات (Papi & Lim, 1997) دراسة -
( بالاعتماد على منهجية جوهانسن للتكامل المشترك بين أسعار الصرف، 4666 -4660للفترة )

العرض النقدي، أسعار الصادرات، الأجور، أسعار الواردات، والتضخم، توصلت الدراسة إلى وجود أثر 
حين وجود تأثير معنوي ايجابي من العرض النقدي والأجور،  سلبي لأسعار الصرف على التضخم في

 أسعار الصادرات وأسعار الواردات على التضخم في الاقتصاد التركي. 
 :بعنوان Anita Mirchandaniدراسة   -

Analysis of microeconomic determinants of exchange rate volatility in 

India. 
 .4049 ،04رقم  ،09المجلد ، والقضايا الماليةالمجلة الدولية للاقتصاد 

تهدف هذه الدراسة الى التحقيق في متغيرات الاقتصاد الكلي المختلفة التي تؤدي الى تغيرات حادة في سعر  
صرف العملة, ومحاولة مراجعة الأسباب المحتملة لانخفاض قيمة الروبية الهندية وتحليل محددات الاقتصاد الكلي 

 لها تأثير على تقلب سعر الصرف ومدى ارتباطها به . المختلفة التي
: أن هنالك العديد من الأسباب المحتملة المرتبطة بتقلبات سعر الصرف  أهمهاخلصت هذه الدراسة الى عدة نتائج 

كما كانت التوقعات   44/4006, كانت الهند تتلقى رأس مال حتى في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية في 
كان انخفاض قيمة الروبية نتيجة طبيعية, بصرف النظر عن   أيضاة ايجابية مع تحول النظرية المحلية الى سلبية المحلي

انخفاض تدفقات رأس المال الى الداخل فإن عدم اليقين بشأن الاقتصاد المحلي قد جعل المستثمرين قلقين أيضا 
 تظل الروبية متقلبة للغاية . أنمن المتوقع على الاقتصاد الهندي الذي زاد من ضغوطات الاستهلاك وعليه 

التي عالجت أثر  .(Saleem, Haider, Shoukat, Shafiq, & Zahid, 2013)دراسة -
المتغيرات الاقتصادية الكلية؛ معدلات البطالة، أسعار الصرف، الناتج المحلي الإجمالي، معدلات الفائدة، 

( باستخدام نماذج 4044-4660والعجز الموازني على معدلات التضخم للاقتصاد الباكستاني للفترة )
ت البطالة والعجز الموازني والتضخم، في الانحدار، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سلبية بين معدلا

 حين وجد علاقة طردية بين أسعار الصرف والناتج المحلي الإجمالي ومعدلات الفائدة ومعدلات التضخم.
 بعنوان: Carlos chavezدراسة  -

The impact of macroeconomics factors on real exchange rate in Latin 

America: A dynamic panel data analysis. 
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 .4040 ،2مجلة أمريكا اللاتينية للسياسة التجارية المجلد 
تهدف الى دراسة محددات سعر الصرف الحقيقي باستخدام متغيرات الاقتصاد الكلي خلصت هذه الدراسة الى 

 لها قيمة, تظهر النتائج أن القيم السابقة لسعر الصرف الحقيقي  4046_4620عدة نتائج أهمها : بالنظر الى 
تأثير كبير على القيم الحالية لسعر الصرف الحقيقي. القيم الحالية للتضخم , الناتج المحلي ,معدل الفائدة موجبة و 

والإنفاق العام تؤثر ايجابيا على القيم الحالية لسعر الصرف الحقيقي, في حين أن القيم الحالية لعرض النقود وشروط 
 يقي .التجارة سلبية التأثير على سعر الصرف الحق

 المحليةالمطلب الثاني: الدراسات 

(. محددات التضخم في الجزائر: دراسة قياسية باستعمال نماذج 4041عبد الله قوري يحيى. )دراسة  -
 تهدف(.41)عدد  مجلة الباحث. SVAR 2012-1970متجهات الانحدار الذاتي المتعدد الهيكلية 

( 4044 -4660في الجزائر خلال الفترة ) للتضخم الأساسية المحددات معرفة إلى الدراسة هذه
تحليل التباين ودوال الاستجابة الدفعية،  (SVAR)باستعمال متجهات الانحدار الذاتي المتعدد الهيكلية 

 في المتمثلة النقدية المتغيرات يضم للتضخم مفسر مختلط عام نموذج إطار توصلت الدراسة إلى أن في
الصرف والمتغيرات غير النقدية وهي الناتج المحلي الإجمالي، كتلة  سعر و الفائدة معدل النقدية، الكتلة

الأجور، الإيرادات، النفقات، قيمة الواردات، لتؤكد الدراسة أن كتلة الأجور والكتلة النقدية والواردات 
 و المتوسط الأجل في والناتج المحلي الإجمالي، الإنفاق العام هي محددات التضخم في الأجل القصير، أما

 والإيرادات الأجور، الواردات، النقدية، الكتلة فنجد البعيد
 Si MOHAMMEDB, K., & BENHABI دراسة -

The Main Determinants of Inflation in  Algeria: An ARDL Model. Les cahiers du 

MECAS ( N° 12). (Juin 2016). 

( 4044-4620( خلال الفترة )ARDLباستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ) -
واتخذ من المتغيرات )أسعار الواردات، أسعار النفط، العرض النقدي، الإنفاق الحكومي، معدلات سعر 
الصرف الاسمي الفعلي للدينار الجزائري( كأهم مسببات التضخم في الجزائر وتوصلوا إلى وجود علاقة 

في الأجل القصير فاقتصر الأثر من أسعار الواردات طويلة الأجل بين معدلات التضخم ومحدداته، أما 
 وأسعار البترول ومعدلات سعر الصرف الاسمي الفعلي على التضخم.

(. محددات التضخم في الجزائر، دراسة قياسية للفترة: 4046مسعود ميهوب، و يوسف بركان. ) دراسة   -
 المتغيرات أهم ضبط محاولة إلى الدراسة هذه هدفت(.46) مجلة دراسات وأبحاث(. 4620-4041)

( باستعمال الانحدار 4041-4660الجزائر خلال الفترة ) في التضخمية للسيرورة المحددة الاقتصادية
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 دفع عن الناجم التضخم نظرية و النظرية النقدية الخطي المتعدد  توصلت الدراسة إلى أن متغيرات
 أهم حجم الواردات و الحقيقي الفعلي الصرف سعر كان فيما الداخلية، المتغيرات أساس التكاليف
 الخارجية. المؤثرات

(. أثر النمو النقدي و نمو الناتج المحلي على مستويات 4042محسن حمريط، و عيسى حجاب. )دراسة  -
 أبحاث اقتصادية وإدارية(. 4045-4620( للفترة )ARDLالتضخم في الجزائر من خلال مقاربة )

أثر النمو النقدي ونمو الناتج المحلي على مستويات التضخم في  والتي هدفت إلى قياس(.49)العدد 
( باستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية 4045-4620الجزائر خلال الفترة )

 يساعد قد مما المتغيرات بين هذه معنوية تكامل علاقة وجود ( أثبتت هذه الدراسةARDLالموزعة)
 مستويات في التحكم و النقدية في الكتلة التحكم على الاعتمادب التضخم ضبط على النقدية السلطة
 الناتج. مستويات زيادة عن الناتجة الإنفاق

, تحت عنوان " مدى تأثير مؤشرات الاقتصاد 4044، جويلية دراسة وليد الفرجاني و علي المكيد -
للفترة   ARDLالكلي على القوة الشرائية للدينار الجزائري دراسة قياسية باستعمال نموذج 

(" تهدف هذه الدراسة الى قياس اثر المتغيرات المفسرة لمعدل التضخم كمحدد داخلي 4042_4660)
 Eviewsللقوة الشرائية للدينار الجزائري وذلك من خلال نموذج اقتصادي قياسي يعتمد على برنامج 

راسة الى توصلت الد. ARDLباستخدام نموذج  4042-4660وعلى بيانات معتمدة للفترة 10
ضرورة إعادة النظر في تقييم الأوزان الترجيحية للمستوى العام للأسعار، مع ضرورة تبني اقتصاد السوق 
الذي تكون فيه قوى السوق المحدد الأساسي لأسعار السلع وهذا للقضاء على التضخم المقنع ، مع 

اد الجزائري بالشكل المرغوب حصر نطاق التدخل الحكومي، باعتبار أن النظام المعتمد لم يخدم الاقتص
 سواء في السوق الداخلي أو الخارجي، لاسيما ما يتعلق بتعزيز الصادرات خارج المحروقات .

اعتمدنا في دراستنا الحالية على المنهج الوصفي في الجانب النظري عند التطرق للمفاهيم العامة لمتغيرات الاقتصاد 
استخدمتا المنهج التحليلي والقياسي في الجانب التطبيقي، و هذا ما  ، و و العلاقة بينهماالكلي و القوة الشرائية 

حتى من حيث المنهج القياسي تم استخدام نموذج و كانت تتشابه فيه جل الدراسات السابقة تقريبا، 
(ARDL). 
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 الأول: خلاصة الفصل
تطرقنا في هذا الفصل الى الأدبيات النظرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي و القوة الشرائية ، حيث قمنا بأخذ تعاريف 

، التضخم، البطالة و الإجماليوجيزة حول مؤشرات الاقتصاد الكلي موضوع الدراسة و المتمثلة في الناتج المحلي 
 رنا أهم العوامل المؤثرة فيها.سعر الصرف ، ثم عرفنا القوة الشرائية بصفة عامة و ذك

بعد تعريف متغيرات الدراسة تعرضنا لبعض الدراسات السابقة التي لها علاقة بالموضوع ثم قارنا بينها و بين و 
 الدراسة الحالية موضوع البحث.

 الجزائري.وسنحاول من خلال الفصل الموالي قياس اثر بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي على القوة الشرائية للدينار 
 



 

 

 ثانيالفصل ال

قياسية لأثر مؤشرات  دراسة
تصاد الكلي على القوة الشرائية الاق

ل الفترة الجزائري خلا دينارلل
0991-0100 
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 تمهيد:
تقدير معالمها في ضوء البيانات لعلاقة بين المتغيرات الاقتصادية، و نظرا لأهمية الدراسة القياسية في تقدير ا

قعية تقديرية قائمة الاقتصادية الى علاقة واتحويل تلك العلاقة المجردة التي تستنبطها النظريات الواقعية، و  الإحصائية
 بناء النماذج.على القياس والتحليل واختبار العلاقة و 

انطلاقا من هذه الأهمية للدراسات القياسية في علم الاقتصاد خصصنا هذا الفصل للدراسة القياسية لأثر و 
ذلك ، و 0100 إلى 0991ة الممتدة من ت لا  الفيخمؤشرات الاقتصاد الكلي على القوة الشرائية للدينار الجزائر 

ية قياسية بالاعتماد على منهجو  إحصائيةالمؤشرات الأكثر تأثيرا على القوة الشرائية باستخدام طرق  أيلمعرفة 
وقد قمنا  ARDLالتي تتمثل في نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطئة حديثة في القياس الاقتصادي، و 

  ثلا  مباح  أساسية هي  بتقسيم هذا الفصل الى
 .(0100-0991خلا  الفتة ) مؤشرات الاقتصاد الكلي في الجزائرتطور المبحث الأول: 
 .(0100-0991خلا  الفتة ) القوة الشرائية للدينار الجزائريتطور المبحث الثاني: 
-0991خلا  الفتة ) الجزائريقياس أثر مؤشرات الاقتصاد الكلي على القوة الشرائية للدينار المبحث الثالث: 

0100). 
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 .(0100-0991خلال الفترة ) مؤشرات الاقتصاد الكلي في الجزائرتطور المبحث الأول: 
 .(0100-0991خلال الفترة ) في الجزائر الإجماليالمطلب الأول: الناتج المحلي 

تساعد في الحكم على مستوى النشاط الاقتصادي  بما ان الناتج المحلي الاجمالي من اهم المقاييس الكمية التي
الكلي والقوة الشرائية للدينار الجزائري لهذا سوف نتطرق الى اهم الاسباب التي ادت الى تباطئه في الجزائر وايضا 

 الى اهم البرامج التي اعتمدتها الدولة و التي من شأنها تحسين معدلات الناتج المحلي الاجمالي.
 الجزائر:ت الناتج المحلي الاجمالي في اولا: تطور معدلا

 (.0100-0991تطور الناتج المحلي الاجمالي في الجزائر خلال الفترة )(: منحنى 5الشكل)

 الفتات.خلا  هذه من خلا  تتبع المسار الزمني للناتج المحلي الاجمالي يتبين لنا انه اتخذ اتجاها بوتيرة تصاعدية 
تحسن ( نلاحظ ارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي والسبب يعود الى 0112-0111الفتة الممتدة ما بين )خلا  

المحلية ساهمت في في اسعار النفط الذي بدوره ادى الى فائض في الميزان التجاري، كما ان تشجيع الاستثمارات 
تسطير برنامج تكميلي خلا  الدولة على ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي طو  هذه الفتة، هذا التحسن شجع 

 ( مما ادى الى تواصل نمو الناتج .0102-0101خلا  )( وبرنامج اخر 0119-0112السنوات )
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 في الجزائر الإجماليأسباب تباطؤ معدلات الناتج المحلي  ثانيا:
 عدم كفاءة الموارد البشرية:- 1
الموارد البشرية تعني القدرات والمواهب والمهارات والمعرفة لدى الأفراد والتي تدخل كمستلزمات للعملية  إن

هو غاية النمو  الإنسان إنحي   الاقتصادي،، وتلعب الموارد البشرية دورا مهما جدا في عملية النمو الإنتاجية
 وهو وسيلته في نفس الوقت.

وبالتالي  الإنتاجالرئيسية وعدم استغلاله استغلالا امثلا سوف يخفض من مستوى  الإنتاجية العواملفالعمل هو من 
مستوى المعيشة، فتنمية الموارد البشرية ترتبط بتاكم رأس الما  البشري والمرتبط أصلا بالتعليم والتدريب 

استغلا  الموارد ، مما يؤدي الى الإنتاجيةوالتغذية...الخ، والتي تنعكس على الناتج الوطني و على مستوى 
 الاقتصادية.

بدون العامل البشري، و يمكن القو  أن تراجع  الإنتاج إدارةأهمية الموارد البشرية تتبع من حقيقة أنه لا يمكن  إن
في البلدان النامية كثيرا ما يكون ناجما عن فقدان القدرات والمهارات وليس عدم  الإجماليمعدلات الناتج المحلي 

 .1اليةالمتوفر الموارد 
 التخلف التكنولوجي: 2-

التكنولوجيا تمثل المعرفة العلمية التي تستند على التجارب و على النظرية العلمية التي ترفع من قدرة المجتمع على  
وتلعب دورا حاسما في النمو و تقدم البلد اقتصاديا من خلا  تحسين المنتج  الإنتاجالتطور وهي أخد مستلزمات 

 و تشغيلها. الإنتاجيةأو ظهور منتج جديد و بالتالي توسيع الطاقات 
توجد في ذيل  أنها إلاو من المؤسف كثيرا أنه رغم الإمكانيات المالية والمادية والبشرية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر 

 .2الإجماليبسلم التصنيف التكنولوجي، وكان هذا كفيلا بخفض معد  ناتجها المحلي  الأمرندما يتعلق التتيب ع
 الفساد السياسي: -3

تعتبر احد المعوقات الرئيسية لتجسيد مسيرة التنمية المحلية في الجزائر حي   إذالفساد السياسي ظاهرة خطيرة 
للفساد والتي جعلت الجزائر نموذجا للفساد  المتعددةلأشكا  ا لتنامي وانتشاروسط مناسب  الأخيرةهذه  أضحت

أصبح يهدد الكيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي خاصة  إذالسلبية في كل المجالات  الآثارمخلفا العديد من 
                                                           

دكتوراه، تخصص اقتصاد كمي،  أطروحةطلحة محمد، قياس اثر التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية )سعر الصرف، النمو الاقتصادي( بالجزائر،  1
 .21,    ص 0102/0109جامعة تلمسان، 

الجزائر، رسالة ماجستير، تخصص اقتصاد قياسي، جامعة الجزائر، عبد الحكيم سعيد،الناتج الوطني والنمو الاقتصادي، دراسة اقتصاد قياسية للنمو حالة 2
 .040،ص 0110
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 الأشكا لعرقلة المشاريع التنموية وذلك باستنزاف الموارد المخصصة للنهوض بها حي  بقيت مرهونة تحت طائلة 
 .1السياسيالمختلفة للفساد 

 العجز التجاري: -4
هو مقياس اقتصادي للتجارة الدولية يشير الى توازن سلبي في التجارة، حي  تتجاوز واردات الدولة في هذه الحالة 
صادراتها. يحد  العجز التجاري عندما تكون قيمة الميزان التجاري سلبية وهو يمثل تدفق العملة المحلية الى 

 الخارجية. الأسواق
تلبية  الإنتاجالسلع الكافية لسكانها فعندها لا يستطيع  بإنتاجيحد  العجز التجاري عادة عندما لا تقوم الدولة 

الطلب و تزداد الواردات من الدو  الأخرى، و كما هو معروف أن الجزائر تعتبر من الدو  أحادية التصدير، 
من صادراتها، و مقابل ذلك تستورد  %99ة المحروقات تمثل تسجل نتائج ضعيفة جدا في هذا المجا  فنسب حي 

 .2السياسييستهلكها أغلب المنتجات التي 
 العجز الغذائي: -5

تشكل فاتورة الأمن الغذائي عبئا ثقيلا على اقتصاديات الدو  العربية النفطية بما فيها الجزائر التي تعاني من أزمة 
غذاء متتبة عن عدم كفاية الطاقات الإنتاجية المحلية في توفير الكمية اللازمة للحاجات الغذائية و هذا ما يجبرها 

ملايير الدولارات وذلك في ظل الاعتماد على نمط غذائي غير  اقإنفعلى الاستيراد، حي  أن تغطيتها تتطلب 
 3اقتصاديامتوازن صحيا ومكلف 

 عدم استغلال الموارد الطبيعية:-6

 أديرت إذاوذلك  الأجنبيتنمية سريعة للدولة و تحقيق تدفق الاستثمار  إحدا تعد الموارد الطبيعية نعمة تؤدي الى 
 بعناية.

                                                           
، وإدارية، شهادة ماست ، تخصص تنظيمات سياسية 0901-0102على التنمية المحلية في الجزائر  وأثرهلفساد السياسي فجاح كلثوم، ا1

 .09، ص 0109/0101جامعة احمد دراية ادرار ، 
مذكرة ماست ، علوم , 0111/0105اثر الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة بن زغردة  سعاد ، 2

 .40, ص 0102/0109، -لمسيلة-التسيير ، تخصص إدارة أعما  تجارة دولية ، جامعة محمد بوضياف
أطروحة دكتوراه ، علوم اقتصادية ، سياسات تحقيق الأمن الغذائي في الدول العربية النفطية في ظل تقلبات أسعار النفط ، كينه عبد الحفيظ ، 3

 .9،ص  0101/0100تخصص التحليل الاقتصادي جامعة الجزائر، 
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ن الفقر لا يزا  منتشرا فيها و بصورة كبيرة و يرجع ذلك أ إلافعلى الرغم من توفر الموارد الطبيعية اللازمة في الجزائر 
ثار الجانبية التي صاحبت دى الى العديد من التأثيرات و الآمواردها الطبيعية بعناية، مما أ إدارةالى فشل الدولة في 

الأخرى التي تمثل الاقتصاد  الإنتاجيةتدهور والتلاشي التدريجي للقطاعات اكتشاف تلك الثروات، و تمثلت في ال
بحي  يتحو  الاقتصاد الوطني الى اقتصاد ريعي يحصل على  الإنتاجالحقيقي للدولة. أي التدمير التدريجي لقدرات 

يمكن استمراره في وهو الأمر الذي لا  إنتاجيةدخله من رأس ماله من الموارد الطبيعية و ليس من تحقيق فوائض 
خارج الموارد الطبيعية.ويمكن القو  أن نعمة الموارد الطبيعية  الأخرىالأجل الطويل ما لم يتم تطوير القطاعات 

 .1الجزائرتحولت الى نقمة في 

 في الجزائر الإجماليا: واقع الناتج المحلي لثثا

لقد عرفت الجزائر تطورات هامة و عديدة طرأت على اقتصادها من مرحلة الاقتصاد المخطط الى مرحلة الانتقا  
الاقتصادية و ذلك سعيا منها الى رفع و تحسبن  الإصلاحاتنحو اقتصاد السوق، هذه العملية ميزتها جملة من 

  كالآتينذكرها   الإجماليمعدلات الناتج المحلي 

 : 0995 إلى 0999رار الاقتصادي المطبقة خلال الفترة من برامج الاستق-1
طبقا معظم البلدان النامية سياسات التصحيح الهيكلي كشرط ضروري للحصو  على التمويل اللازم من الهيئتين 
الماليتين وذلك لمعالجة اختلا  التوازن الذي يرجع الى تشوهات في السياسة الاقتصادية العاجزة عن مواجهة 

  2يليالسياسية التنموي التي يتضمنها برنامج التصحيح الهيكلي ما  الإجراءاتت الداخلية، ومن الصدما
 :0991ماي  31 إلى 0999ماي  30:برنامج الاستعداد للائتماني الأول من 0-0

الثمانينات و زيادة المديونية الخارجية لجأت الجزائر الى هيكلة  أواخرفي ضوء الأزمة التي واجهت الجزائر في 
صندوق النقد الدولي حاملة رسالة النية و الرضوخ للمبادئ العامة للصندوق مع عملها لصعوبة شروطه، سمح هذا 

عما كانت  %09حي  ارتفعت الصادرات بنسبة  0929الاتفاق بتحسين الوضعية الاقتصادية للجزائر سنة 
انخفض سنة  أين 0929سنة  %0,9، كما أن الناتج الداخلي الخام ارتفع هو الأخر بنسبة  0922سنة  عليه

 وهذا يد  على أن الجزائر استجعت عملية النمو خلا  هذه الفتة. %8,2بنسبة  0922
                                                           

قتصادية ، تخصص تحليل اقتصادي ، جامعة عبد ، مذكرة قسم العلوم الا، دور الموارد الطبيعية في دفع النمو دراسة حالة الجزائر ريدوح نازية 1
 .09،ص 0102/0109, -الحميد ابن بأديس مستغانم

رسالة ماجيستير في العلوم الاقتصادية ، تخصص ثار السياسة المالية على النمو الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر ، آمعط الله أما  ، 2
 .082،ص 0104/0102ن، بكر بلقا يد ، تلمسا أبواقتصاد كمي ، جامعة 
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 :0990مارس  31الى  0990جوان  13الاعتماد الائتماني الثاني من  برنامج:1-0
 الإصلاحاتالكافية لمواصلة سلسلة  الأموا للحصو  على  أخرىدوق النقد الدولي مرة لجأت الجزائر الى صن
الكلي و عليه توصلت الجزائر الى اتفاق ثاني حي  تم تحرير  المستوىالتوازنات على  إيجادالاقتصادية من أجل 

 التي حققت النتائج التالية   الإجراءات، و اتفقت معه على بعض  0990افريل  00رسالة النية في 
ثم  0990مليار دولار سنة  09,29الى  0991مليار دولار سنة  02,899انخفاض المديونية الخارجية من  •
الى  0990سنة  %98,9, مع ارتفاع نسبة خدمة الدين حي  انتقلت من 0990مليار دولار سنة  02,9الى 

 .0990سنة  92,2%
مليار  00,98مليار دولار حي  قدرت للصادرات ب  4,91اري و الذي بلغ تحقيق فائض في الميزان التج •

 مليار دولار . 2,8دولار و الواردات ب
 %9,4بنسبة  أيمليار دينار جزائري  011سجل رصيد الخزينة عجزا قدر ب  0998و لكن مع حلو  سنة 

 0990أجور و رواتب العما  في سبتمبر الناتج الداخلي و يعود ذلك الى قرار الحكومة الجزائرية برفع  إجماليمن 
الى  إضافةو هذا  0990من فيفري  ابتدءا، و كذلك الى المساعدات الممنوحة الى فئة الشبكة الاجتماعية 

دولار للبرميل سنة  00,19بسبب انهيار أسعار النفط حي  انخفض سعر البتو  الخام من  الإيراداتانخفاض 
 00,20مع ارتفاع سعر الصرف حي  ارتفع سعر الدولار من معد   0998دولار سنة  09,22الى  0990
 دينار لنفس الفتة. 08,02دينار الى 

و بالتالي عاشت الجزائر خلا  هذه الفتة وضعا اقتصاديا و اجتماعيا جعلها في حاجة الى تمويلات جديدة و التي 
 وافق عليها صندوق النقد الدولي في شكل برنامج أخر.

 :0995الى مارس  0992لتثبيت من افريل : برنامج ا1-3
تهدف هذه السياسة الو تحقيق طلب اسمي يكافئ قيمة الناتج المحلي و صافي تدفق رؤوس الأموا  من الخارج و 

و توازن ميزان  الأسعارضمان النمو للمتكافئ بالنسبة للعرض و الطلب ، تهدف هذه السياسة الى تحقيق استقرار 
 المدفوعات في أن واحد.

 :0999الى 0995برنامج التصحيح الهيكلي من -2
المعالجات  أنالتصحيح الهيكلي في الجزائر ضرورة حتمية ناتجة عن الوضعية المتدهورة للاقتصاد الوطني وخاصة 

نتيجة تم الاجتماع على ضرورة المعالجة الجذرية لكافة المشاكل التي  بأيالجزئية المتتالية منذ الثمانينات لم تأتي 
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مسطرة من أجل انعاش  لإجراءاتيعانيها الاقتصاد الوطني لذلك فإن برنامج التصحيح الهيكلي هو تجسيد 
 .1السوقالاقتصاد و الانتقا  الى اقتصاد 

 التصحيح الهيكلي: برنامجأهداف •
 ركز البرنامج على تحقيق ما يلي  

مقبلة و هذا النمو مشروط بمتابعة خلق  و على مدار ثلا  سنوات %2تحقيق نمو خارج المحروقات على الأقل  •
 شغل.مناصب 

 تحقيق الاستقرار المالي.  •
 الدعم على بعض السلع. إلغاءللتجارة الخارجية و تحرير الأسعار و  التحرير التدريجي •
 التحكم في التضخم. • 
 تشريعي. إطارالشروع في الخوصصة من خلا  وضع   •
 تحقيق توازن ميزان المدفوعات.  •
 .الإنتاجيتشجيع القطاع   •
 نتائج برنامج التصحيح الهيكلي:•

 الاقتصادي بعدة سمات ايجابية تتمثل في  الإصلاح تميزت سيرورة
بالنسبة للنمو الاقتصادي كانت النتائج إيجابية و يعود الفضل بشكل رئيسي الى قطاع المحروقات ، الفلاحة و  •

 ومية والري.بدرجة اقل من قطاع البناء والأشغا  العم
مع تخفيف  0999في سنة  %0,8و  0992الخام سنة الإنتاج إجماليمن  %8تحقيق الفائض في الميزانية بلغ   •

 و يعد الفضل في دلك الى الارتفاع النسبي في أسعار البتو . 0992سنة  %0,4عجز يقدر ب 
ض السلع المدعمة و انخفاض انخفاض معدلات التضخم و ذلك راجع الى التعديلات التي مست أسعار بع  •

 قيمة العملة الوطنية.
 الى تحسين ميزان العمليات الجارية. بالإضافة الإيراداتارتفاع   •
 
  

                                                           
مجلة الاقتصاد النمو الاقتصادي واتجاه الإنفاق الحكومي في الجزائر: بعض الأدلة التجريبية لقانون فاجنر رحماني محمد ايدريوش ، وآخرون ، 1

 .020،ص 0102، 00والمناجمنت ، العدد 
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 :0112الى  0110الاقتصادي من  الإنعاشبرنامج -3
مليار دينار جاء هذا البرنامج من أجل النهوض  202يعد برنامج ثلاثي خصص له غلاف مالي أولي بمبلغ 

بالاقتصاد الجزائري من جهة وليؤكد من جهة  ثانية التزام الجزائر بتهيئة المحط الملائم و المناسب لاندماجها في 
في مكافحة الفقر  أساساذا البرنامج و المتمثلة المسطرة له الأهدافالعالمي، ويبرز ذلك جليا من خلا   الاقتصاد

 .الإقليميالفضاء  إحياءوخلق مناصب عمل وضمان التوازن الجهوي و 
 السابقة الذكر على الجوانب التالية  الأهدافوعمل البرنامج في تحقيق 

 الإنتاجعلى رأسها الفلاحة ، الصيد، الموارد المائية، من خلا  العمل على تكثيف  الإنتاجيةدعم النشاطات   •
الفلاحية و كذا العمل على استغلا   الفلاحي خاصة الموارد واسعة الاستهلاك و السعي لتقية صادرات المنتجات

 الموارد المائية على طو  الساحل الجزائري.
تحقيق التنمية المحلية من خلا  تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ركز البرنامج على توفير متطلبات  •

 باعتبارها دعامة رئيسية لتحقيقها من خلا قدرتها على الجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مليون دينار موزعة على  001,2تعزيز الخدمات العامة و تحسبن الإطار المعيشي من خلا  غلاف مالي قدره   •
 الفضاءات الريفية في الجبا ، الهضاب العليا و الواحات. إحياء وإعادةيئة التجهيزات الهيكلية للعمرات ته

المعيشية و تنمية  الظروفكما اهتم البرنامج بمنشٱت قاعدية عمل على تقوية الخدمات العمومية و تحسين    •
 .1البشريةالموارد 

 :0119الى  0115البرنامج التكميلي لدعم النمو من -4
الاقتصادي  الإنعاشو تنفيذها مخطط لدعم  إقرارهامواصلة وتيرة المشاريع التي سبق  إطارجاء هذا البرنامج في 

 0114النفط سنة  أسعارو ذلك بعد تحسين الوضعية المالية الجزائر نتيجة ارتفاع  0114الى  0110للفتة 
مليار دينار جزائري في  48,0صرف الى ما يقارب دولار مما نتج عنه تراكم احتياطي ال 82,2ليصل الى حدود 

السنة ذاتها، و مع تزايد التفاؤ  بخصوص المداخيل المتوقعة تحصيلها و الوضعية المالية المستقبلية للدولة أقر هذا 
 البرنامج الذي اعتبر قويا لعجلة الاقتصاد لخلق ديناميكية نشاط في الجزائر ، جاء هذا البرنامج لتحقيق جملة من

  2منهاالأهداف 
                                                           

البرامج التنموية وأثرها على تفعيل مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية بالجزائر خير الدين معط الله ، سامية برازي ، 1
 .14،ص 0108مذكرة ماست في العلوم الاقتصادية ،جامعة سطيف ، ،  0110/0102

وحة دكتوراه ، علوم تسيير، أطر ، 0110/0102، اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر بودخدخ كريم 2
 .012،ص0104/0102، 8تخصص نقود ومالية ، جامعة الجزائر 
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 العامة.تحدي  و تسريع الخدمات   •
 تحسبن المستوى المعيشي للأفراد.  •
 تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية.  •
 رفع معدلات النمو الاقتصادي.  •
 :0102الى 0101برنامج تطوير النمو الاقتصادي -5

الاستمرار في تطبيق سياستها الاقتصادية المركزية على دعم الطلب الكلي التي شرعت فيها منذ سنة  إطارجاء في 
 00004بما يقارب  الإجماليةاعتبر استكمالا لما جاء به البرنامج التكميلي لدعم النمو و قدرت قيمته  0110

هدفه الأساسي  0110/0104 مليار دولار للفتة 022ما يعاد  تقريبا حوالي  أيمليار دينار جزائري 
    1الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي و هو يشمل شقين اثنين هما

وعلى الخصوص في قطاع السكة الحديدية والطرق و المياه بمبلغ  استكما  المشاريع الكبرى الجاري انجازها  •
 مليار دينار جزائري . 9911

 .مليار دينار جزائري 00,284مشاريع جديدة بمبلغ  إطلاق •
 نتائجه: من 

لبرامج ذات في العموم يمكن القو  انه تم تسجيل انطلاق غالبية المشاريع خاصة تلك المتعلقة بالمحتور الأساسية ل•
 ت القاعدية و تحسين الخدمة العمومية الصحة و التعليم ...الخ.آالعلاقة بتطوير المنش

 .الإجمالينخفاض معدلات البطالة مع تسجيل سيطرة مساهمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي استمرار ا• 
 :0109الى  0105برنامج توطيد النمو الاقتصادي -6

يعتبر هذا البرنامج تكميلي للبرامج التنموية حي  غطى هذا البرنامج عمليات الاستثمار العمومية و تتمثل 
 يلي ق ما أهداف هذا البرنامج الى تحقي

الحفاظ على المكاسب الاجتماعية من خلا  منح الأولوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان في قطاعات  •
السكن، التبية، التكوين، الصحة العمومية، و ربط البيوت بشبكات الماء و الكهرباء و الغاز .. الخ، و ترشيد 

 التحويلات الاجتماعية و دعم طبقات المحرومة العاملة.
 بالتنويع و تحقيق نمو الصادرات خارج قطاع المحروقات والاهتمام بالتنمية الفلاحية و الريفية. أكثرايلاء اهتمام  •

                                                           
المجلة رواينية كمال ، التوزيع الاقتصادي كخيار إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية المصدرة للنفط ، باهي موسى ، 1

 .08، 00،الجزائر،ص،ص 0102،ديسمبر 2الجزائرية للتنمية الاقتصادية ،العدد 
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استحدا  مناصب الشغل و مواصلة جهد مكافحة البطالة و تشجيع الاستثمار المنتج للثروة و مناصب • 
 العمل.

و اليد العاملة  الإطارو من خلا  تشجيع و ترقية تكوين  ايلاء عناية خاصة للتكوين و نوعية الموارد البشرية •
 المؤهلة .

 :0131الى  0102برنامج النمو الجديد من -7
و ذلك في ظل انخفاض المستمر لأسعار النفط الممو   0102جاء هذا النموذج و صدق عليه في جويلية 

 الرئيسي لبرامج التنمية و قد تم وضعه ضمن ثلا  مراحل أساسية 
 إيراداتو تهدف الجزائر من خلالها الى تحسين  0109الى  0102من  الإقلاعوهي مرحلة : الأولىالمرحلة •

 .الإضافيةالجباية المحلية لتغطية نفقات التسيير و تقليص عجز موازنة و تعبئة الموارد 
 لي.هدفها تدارك الاقتصاد المح 0102الى  0101وهي مرحلة الانتقا  من  المرحلة الثانية: •
تهدف من خلالها الى تحقيق معد  نمو سنوي خارج  0181الى  0102مرحلة الاستقرار من المرحلة الثالثة:  •

 . %2,2قطاع المحروقات يصل الى 
 أهدافه: 

 المسار المتواصل للنمو و مضاعفة الحصة الصناعية التحويلية. •
 عصرنة القطاع الفلاحي. •
 الانتقا  الطاقوي تنويع الصادرات. •

 ضمن خطوط تتوزع كالتالي:  الأهدافوتتحقق هذه 
 تنويع صناعي يرتكز على دعم الاستثمار المنتج. •
 تأمين الموارد الطاقوية وتنويعها. •
 للاستثمارات. إقليميةخريطة  إعدادللتنمية الصناعية ، مع  الإقليميالانتشار  •
مجلس وطني استثماري من اجل ترقية الصادرات وتشجيع  وإقامةتوفير شروط تطوير الصادرات خارج المحروقات  •

 مؤسسات مصدرة ودعم الصادرات الناشئة . إنشاءعلى 
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 (0100-0991خلال الفترة ) التضخم في الجزائرالمطلب الثاني: 
 يعتبر التضخم من بين المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر خاصة في زمننا الحاضر حي  اشتدت الآثار

 الناجمة عنه.
 ولا: أسباب التضخم في الجزائرأ

 :يلييمكن توضيح أهم المتغيرات التي أدت الى التضخم في الجزائر في ما 
 :الداخليارتفاع الطلب  -0
  1هماارتفاع الطلب الداخلي على السلع و الخدمات يرجع مصدره الى عاملين رئيسيين  إن
 النمو الديمغرافي: -0-0

 %4عرفت الجزائر نموا ديمغرافيا كبيرا و نشيطا خاصة بعد الاستقلا  حي  وصل معد  الولادات الى حوالي 
المعدلات في العالم، و قد كان لهذه الزيادة الدور الرئيسي في ارتفاع حجم  اعليسنويا و هي تصنف من بين 

استهلاكيا جديدا  إنفاقاعدد السكان تولد الزيادة الجديدة في  أنالطلب الكلي على السلع و الخدمات باعتبار 
 الخدمات.وبالتالي طلب جديد على نلك السلع و 

 :الأجورارتفاع حجم  -0-0
 السلع و إنتاجتمثل طبقات الأجور في الجزائر الطبقة الغالبة في المجتمع، و هذا الارتفاع لا يقابله زيادة في 

الخدمات، و لا ندرة في اليد العاملة، و يساهم في ارتفاع المستوى العام للأسعار من خلا  تسببه في ارتفاع 
 الطلب الاستهلاكي الذي يعتبر عاملا هاما في ارتفاع الطلب الكلي الداخلي على السلع و الخدمات.

 النقدي غير المراقب: الإصدار -0
كالناتج الداخلي، الأمر الذي أدى   الأخرىن أحجام المتغيرات الاقتصادية الزيادة في كمية النقود كانت أكبر م إن

 .2النقديةالى حدو  اختلا  في الكتلة 
 المضاربة: -3

هنالك مقدار كبير من الثروات الوطنية في الجزائر تحو  من الاستثمار المنتج نحو المضاربة و بالتالي تنجر وراء ذلك 
غلق بعض المصانع التي يتعاطى أصحابها نشاطات تضاربية، بيع و شراء مواد نتائج سلبية "نقصان في الإنتاج ،  

أولية في الحا  دون تصنيعها..." و كل هذه الأموا  المتداولة خارج البنوك قد تكون سببا رئيسيا في اندلاع 
 التضخم و المضاربة و هي تشمل كل القطاعات  العقارات، الأراضي، المواد الأولية....

                                                           
1Mourad Benachenchou, inflation marginalisation, dar Echarifa, 2008, p 05. 

 .42 ، ص0112 الإسكندرية، الجامعة،، مؤسسة شباب 0الطبعة  المالي،التضخم  عناية،غازي حسين 2
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 بة قروض الاستغلال:ارتفاع نس -2
و تتجم هذه الوضعية بمديونية المؤسسات العمومية، حي  أن الـدو  تسـتخدم المؤسسـات العموميـة لتـدعم المــواد 
الاستهلاكية حيــ  تســوق منتجاتهــا بأســعار أقــل بكثيــر مــن تكــاليف إنتاجهــا، و أمــام هــذا الوضــع لــم يكن أمام 

لعمومية تحقيق أدنى مستوى من الأرباح بـل كانـت الخسـارة مـن مميزاتهـا، و هـذا مـا يجعـــل الدولـــة تلجـــأ المؤسسات ا
لإصدار النقود غير المغطاة  دائمـــا إمـــا للاقتاض الخـــارجي لتمويـــل المؤسســـات ، و هـــذا مـــا يزيـــد المديونيـــة و إمـــا

و الاستهلاك فعند دفع أجور  سـبة التضـخم النقـدي و ارتفـاع مسـتوى الأسعار عنـد الإنتاجو بالتالي زيـادة ن
التــي انتهجهــا و بهــذه الطريقــة  التي تكون بدون مقابل يجد المسـتهلك أمامـه أمـوا  تفـوق كميـة السـلع العما 

 .1الأسعار ــؤدي إلــى الضــغط علــىيجعــل نفســه بحاجــة إلــى ســلع لــم تصــنع بعــد، ممــا ي

 عجز الميزانية: -5
حـــده  0998و الجزائـــر فـــي عجـــز مســـتمر و متزايـــد فـــي ميزانياتهـــا، حيـــ  وصـــل ســـنة  0921منـــذ ســـنة 

لعامة. و في من المبلغ الإجمالي للنفقات ا %8,2مليار دينار ، و هو ما يساوي تقريبا  011الأقصى, و هو 
السنوات الأخيرة أفلت هذا العجز من المراقبة فازداد الفرق بين تطور الدخل و الإنتاج مما ينتج عنه مضاعفات 

 .التضخم
 ثانيا: أنواع التضخم في الجزائر: 

 التضخم الناتج عن وضعية التخلف: -0
التضخم و هذا راجع الى الأزمات سيما ظاهرة إن معظم اقتصاديات دو  العالم الثال  تعاني من عدة مشاكل لا

التخلف مرحلة  و الاختلالات البنيوية في اقتصادها، خاصة و أن الجزائر تحاو  جاهدة الى الخروج من دائرة
 أمام الأمرجديدة مع التسعينيات بإعادة برنامج النظام الاقتصادي فقد تبين النظام الرأسمالي لتدع بذلك كل شيء 

 .2الازدهارسوق من عرض وطلب ، و هذا أملا في تحقيق نوع من التقدم و الواقع أي مواجهة قوى ال
 تضخم التنمية:  -0

قامت الجزائر بإنماء اقتصادها  من خلا  مخططات الاقتصادية ، ولكنها خيبت الآما  وذلك راجع الى مشاكل 
هيكلية بالدرجة الأولى ،ولمواجهة هذه المشكل كان لابد من تبني نظام اقتصادي جديد يتلاءم مع الوضع، لجعل 

                                                           
مذكرة ماجيستير في علوم التسيير، جامعة دور السياسات النقدية و المالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية ، احمد محمد صالح الجلا  ، 1

 .49،ص 0112الجزائر، 
2Hamid Bali , inflation et développement en algérien OPU, Bena Kmeur, 1993, P153. 
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المستثمرين الخواص ، حي  أصبحت  مأماالاقتصاد حرا وإطلاق العنان لحقيقة قوى السوق وفتح المجا  
 .1للدولةالمؤسسات العمومية غالبيتها ملك لخواص باستثناء المؤسسات الإستاتيجية 

 الانتقالي:التضخم  -3
لقد مرت الجزائر بمرحلة انتقالية مع بداية التسعينات بانتهاجها نظام اقتصاد السوق ، وفي الوقت الحاضر ارتفعت 

ة أفراد المجتمع ، بحي  إن السعر يعبر عن القيمة الحقيقية للسلع والخدمات ، ومس الأسعار بشكل مخيف لغالبي
هذا الارتفاع السلع الضرورية بسبب رفع الدعم عنه ، وهذا ما أدى الى ظهور قوى تضخمية يقابلها نقص في 

 .2عليهاالسلع والخدمات مع زيادة الطلب 
 التضخم المستورد: -2
تكون مرتفعة وتنعكس محليا على بيعها في السوق المحلية ، خاصة وان التجارة الخارجية أسعار السلع المستوردة  إن

تعرف دورية بالجزائر لاسيما بعد تحريرها وتشجيع الخواص على المبادلات التجارية ، لكن الواقع اثبت إن اغلب 
يزان المدفوعات في حين أنها تفتقر صادراتها هي المحروقات والتي تعتمد الدولة عليها في إيرادات الميزانية وكذا م

 تزا  تحاو  إيجاد منفذ لها. للصادرات خارج مجا  المحروقات التي حاولت ولا
 (0100-0991تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة )ثالثا : 

كل موجاتمتفاوتةالحدةمنالضغوطالتضخمية،نمت بش0100و 1980 ما بين عرفت الجزائر خلا  الفتة الممتدة
 في الوطني الاقتصاد تعرّض أين في سنوات السبعينيات ثم ازدادت وتيرتها خلا  الثمانينيات والتسعينيات بطيء
 الإصلاحات من جملة بتطبيق و ،0990أقصاها سنة  بلغت مرتفعة جد تضخم لمعدلات التسعينيات بداية

 برامج الاقتصادية الساحة شهدت فقد الثالثة الألفية بداية في أما مقبولة، معدلات إلى تدريجيا تراجعت الاقتصادية
 تزايد في الأولى بالدرجة ساهمت التي و النمو دعم برنامج الاقتصادي و الإنعاش برنامج غرار على توسعية

 الفعلي طريقها تجد لم التي و الاقتصاد في النقدية المتداولة الكتلة حجم ضخامة بسبب للأسعار العامة المستويات
في المتوسط خلا  العشريتين قبل  %9بلغ معد  التضخم السنوي في الجزائر حوالي المادي.  الحقيقي الإنتاج نحو

(، ويرجع السبب في هذا الارتفاع 0992-0991خلا  الفتة ) %02.2، غير أنه بلغ في المتوسط 0991
  إلى

                                                           
كلية العلوم الاقتصادية -البليدة-، مذكرة ماست، جامعة سعد دحلبفي معالجة التضخم السياسة النقدية صحراوي بالحار  ، سعدودي ، دور 1

 .02،ص 0112/0119فرع نقود وبنوك ، 

، 29،ص،ص 0119بعربية بوعلام ، التضخم في التبية الاقتصادية حالة اقتصاد الجزائر، مذكرة ماست، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية ، 2
22. 
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 وصو  معدلات التضخم إلى حركة تحرير الأسعار وإلغاء الدعم العام على السلع، الأمر الذي أدى إلى -
 ؛مستوياتها الحقيقية

، لينخفض من %02,498، حي  وصل معد  انخفاضه إلى 0990تخفيض قيمة الدينار في جوان  -
، ففي خلا  فتة ثلاثة أشهر فقط، وبفعل هذه السياسة فقد 0990في سبتمبر  %00,4جديد إلى 

دينار للدولار، ليتم تخفيضه في العديد من  82,129بلغ سعر الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي 
المرات بعد ذلك. إن لجوء الجزائر إلى تخفيض قيمة الدينار يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الصادرات 
الوطنية وتخفيض الواردات، وبما أن الجهاز الإنتاجي في الجزائر يتميز بعدم المرونة، فقد أدى ذلك إلى الرفع 

 من معد  التضخم؛
تهدف إلى تمويل عجوزات الميزانية الضخمة،  0998و 0991تطبيق سياسة نقدية توسعية بين  -

 واحتياجات الائتمان لدى المؤسسات العامة؛
( زاد إجمالي الأجور الحكومية 0998-0990الأجور الحكومية، فخلا  الفتة ) تزايد المدفوعات من -

 من إجمالي الناتج المحلي، بسبب الظروف الأمنية آنذاك؛ %81بحوالي 
، هذا الأمر أدى إلى زيادة الإصدار النقدي مما 0994انخفاض أسعار البتو  بشكل كبير وخاصة سنة  -

 .%09,14نجم عنه مزيد من التضخم حي  بلغ 
( انخفاضا كبيرا، حي  بلغت 0111-0992عرفت معدلات التضخم بعد ذلك أي خلا  الفتة )       

، ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى لجوء بنك الجزائر إلى تطبيق بنود الاتفاقية %01,82في المتوسط 
المبرمة مع صندوق النقد الدولي، والتي نصت في مجملها على ضرورة تطبيق سياسة نقدية انكماشية، تهدف 
غير أساسا إلى ضبط معد  التضخم، وقد تم تحقيق هذا الغرض من خلا  تطبيق أدوات السياسة النقدية 

 الإجباري.المباشرة كسياسة إعادة الخصم، وسياسة السوق المفتوحة بالإضافة إلى سياسة الاحتياطي 

( يلاحظ عودة معدلات التضخم للارتفاع مقارنة بما وصلت إليه سنة 0109-0110خلا  الفتة )
( عرفت معدلات 0104-0110، فخلا  الفتة )% 1.82التي سجلت أدنى معد  تضخم  0111
  ، ويرجع السبب في ذلك إلى%8.20خم ارتفاعا حي  بلغت في المتوسط التض

 أسعار البتو ؛ ارتفاعالزيادة في الأرصدة النقدية الصافية الخارجية بسبب  -
(، والبرنامج التكميلي لدعم النمو 0114-0110الانطلاق في تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي ) -

(، والتي نتج عنها ارتفاع  0104-0101طيد النمو )(، وكذا برنامج تو 0119-0112الاقتصادي )
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كبير في الإنفاق الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، والذي ترجمته أحجام الإعتمادات الكبيرة 
 لنفقات التسيير ونفقات التجهيز؛

بنسبة  0100وسنة  %04.09بنسبة  0112الارتفاع الكبير في حجم الكتلة الأجرية خصوصا سنة  -
، هذه الارتفاعات التي واكبت تخفيضات ضمنية لسعر الصرف الحقيقي الفعلي في محاولة %81.22نمو 

 من قبل الحكومة الجزائرية لإعطاء فعالية أكبر لسياسة الإنفاق الحكومي؛
فائض السيولة لدى البنوك التجارية وكذا لدى الخزينة العمومية التي أدت إلى ارتفاع معد  التضخم إلى  -

 %0.90ليعاود الانخفاض بعد ذلك إلى  %2.9، حي  بلغ 0100سية خاصة سنة مستويات قيا
 . 0104سنة 
( دخلت الجزائر في مرحلة جديدة هي مرحلة التقشف المالي الناجم عن انهيار 0102-0102خلا  الفتة )

وقد نتج عن ذلك أسعار البتو  في الأسواق العالمية، ما دفع بالحكومة الجزائرية إلى تخفيض سعر صرف العملة، 
، 0101)دعمي و تباني،  0102سنة  %2.4و 0102سنة  %4.2ارتفاع كبير في معد  التضخم حي  بلغ 

، إن هذا الارتفاع في معد  التضخم لا يرجع إلى المحددات التقليدية للتضخم إنما يرجع إلى عيوب (022صفحة 
 الى الوضعيات المهيمنة في معظم أسواق السلع الاستهلاكية. و في التنظيم بالأسواق

يلاحظ التاجع في وتيرة نمو معد  التضخم على الرغم من اعتماد السلطات على التمويل  0109ابتداء من سنة 
، 0109سنة  %0.92ليصبح  0109سنة  %2.2غير التقليدي عبر الإصدار النقدي، فقد انخفض إلى 

جراءات النقدية الصارمة المتبعة من قبل بنك الجزائر بالاعتماد على أدوات السياسة النقدية ويمكن تفسير ذلك بالإ
غير التقليدية، إضافة إلى تراجع مؤشر الأسعار خارج المواد الفلاحية الطازجة والمنتجات الخاضعة للتنظيم، الأمر 

 .الذي أدى إلى تراجع التضخم الهيكلي خلا  هذه الفتة

، ليُسجّل أعلى 2021د  النمو السنوي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك تسارعه الكبير في سنةواصل متوسط مع
بارتفاع  2021، حي  تميزت سنة ٪6,62نسب تضخم خلا  العقد، إذ بلغت نسبة الزيادة في المؤشر الوطني 

السنوي لأسعار المنتجات المنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية حي  سجّل المؤشر  أسعار ملحوظ في
خلا   ٪28,16نقطة، بزيادة نسبتها125,8الغذائية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قيمة متوسطة قدرها
(، وتعزى هذه الزيادة إلى 2011سنة ٪23,55سنة واحدة، ليبلغ بذلك أعلى مستوى له خلا  عشر سنوات )

 بنسبة ٪37,5، والسكر بنسبة ٪65,8ة، كالزيوت النباتية بنسبة جميع أسعار مجموعات المنتجات الغذائي ارتفاع
 .2020مقارنة مع سنة  ٪12,9واللحوم بنسبة  ٪17,0منتجات و الحليب
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(: تطور معدلات التضخم )مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك( في الجزائر خلال الفترة 2)الشكل 
(0991-0100) 

 
 Ministère des Finances-DGPP "Evolution de l’Indice des prix à la)الاعتماد على : تم إعداده بالمصدر

consommation" sur le site http://www.dgpp-mf.gov.dz/consulte le 18-03-2023) 

 رابعا: آثار التضخم في الجزائر:
دولة باختلاف اقتصاد هذه الأخيرة أما بالنسبة تتفاوت درجة خطورة تثار التضخم على السلم الاجتماعي لأي 

 للجزائر فان من بين أهم هذه الآثار ما يلي 
 التفاوت الكبير في إعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع: -0

 أيضا ويمكننا إدراك الظلم الاجتماعي النسبي الذي يمكن أن يلحقه التضخم بأصحاب الدخو  الثابتة بما فيهم 
التي تمثل  لسندات، وغيرهم ممن تختلف دخولهم النقدية عن اللحاق بتصاعد الأسعار وهي الفئةل المعاشات وحملة

السواد الأعظم من المجتمع الجزائري ، على حين يستفيد أصحاب الدخو  المتغيرة، حي  نجد أن مستوى معيشة 
د بالنسبة للتزاي ميزانية العائلة الكثير من الجزائريين قد تدهور، واتجه نصيب الإنفاق على المواد الغذائية من

الجارية فقدت الكثير  كما أن مدخرات الأفراد المودعة لدى البنوك والحسابات البريدية  .الدخو  الثابتة لأصحاب
 .1الودائع من قيمتها جراء انخفاض أسعار الفائدة الحقيقة على 

 :ايزي بين طبقات المجتمع الجزائريظهور بشكل واضح فرق تم -0
الأوضاع  إن الارتفاعات المستمرة والمتزايدة في الأسعار تؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية،وتؤثر على 

فيما يتضرر  لأفراد المجتمع، ويتتب على ذلك استفادة أصحاب المشاريع والمستثمرين، والاجتماعية الاقتصادية
 أصحاب الدخو  الثابتة وأصحاب الأجور و الرواتب. 

                                                           
, ص  0111, أطروحة دكتوراه الدولة , جامعة الجزائر ,  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير, محددات الأجر في الجزائر مولود حشمان ، 1
21. 
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أصبحت  في البلدونظرا إلى أن الشريحة ذات الدخو  الثابتة هي الأوسع والأكبر في الجزائر، فإن مستويات العيش 
 .1تدعوا للقلق وتهدد السلم الاجتماعي

 الجزائر المطلب الثالث: البطالة في
الباحثين غير مبررة، نتيجة المجهودات الجزائر كغيرها من دو  العالم تعاني من البطالة، لكنها بنسبة يعتبرها كثير من 

المختلفة التي تبذلها الدولة، ونتيجة أنها دولة تتوفر على كل الإمكانيات المادية والبشرية خاصة التي تمكنها من 
 .اعتماد برامج ناجعة

 : تطور البطالة في الجزائر:أولا
 (0100-0991(: تطور البطالة في الجزائر خلال الفترة )7الشكل )

 .0100قاعدة بيانات البنك الدولي المصدر: 
، فمن خلاله يمكننا  0100الى غاية  0991بداية من سنة يعطينا الشكل صورة لتطور معد  البطالة في الجزائر 

التي شهدت العديد من  0999الى  0991تمتد من  الأولى، المرحلة أساسيتينتقسيم مراحل تطوره الى مرحلتين 
الى  أدىهيكلة المؤسسات العمومية مما  وإعادةفي سبيل الانتقا  الى اقتصاد السوق  الاقتصادية الإصلاحات

 أدىالعمومي مما  الإنفاقالنقد الدولي قامت الدولة بتخفيض تسريح العديد من العما . وبموجب شروط صندوق 
ذروتها سنة الى ارتفاع كبير في معدلات البطالة التي بلغت  أدتالاستثماري، كل هذه العوامل  الإنفاقالى انخفاض 
 .%81بنسبة  0111

                                                           
 , رسالة ماجستير , جامعة ورقلة , كلية الحقوق والعلوم الاقتصاديةدراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر سعيد هتهات ، 1

 024،ص
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( 0114-0110)الاقتصادي  الإنعاش(التي شهدت برنامج 0101-0111)فيما يخص المرحلة الثانية 
( في 0119-0112)برنامج دعم النمو الاقتصادي  كما ساهم بشكل كبير  والمخطط الوطني لتطوير الفلاحة،

البنية التحتية وتنشي القطاعات الاقتصادية. كل هذه ن خلا  البرنامج الاستثماري المنشأ لتدعيم التشغيل م
. 0101سنة  %01الى الى انخفاض معدلات البطالة  أدتدعم تشغيل الشباب الى برامج  بالإضافةالعوامل 

وجود تذبذبات صغيرة. الى استقرار هذه المعدلات مع  أدىاستمرت هذه البرامج في توفير مناصب الشغل مما 
بعدها عرفت ارتفاعا خلا  سنتي  0109الى  0100خلا  الفتة الممتدة من  %01,22حي  بلغت نسبة 

 .0100و  0101
 الجزائر:البطالة في  أسبابثانيا: 

 : إجمالها فيما يلي هناك عوامل جديدة ساهمت في تفاقم البطالة في بلدنا خلا  السنوات الأخيرة يمكن
 الأسباب الخارجة عن سيطرة الدولة: -0

 يلي فيما هي تلك الأسباب التي كانت خارج نطاق الحكومة في تصرفاتها وتتمثل 
 انخفاض أسعار المحروقات: -0-0

تسعينيات القرن الماضي شهد العالم ارتفاعا كبيرا في أسعار المحروقات و هذا كان يصب في صالح انينيات و خلا  ثم
الإنفاق بشقيه العائلي والحكومي إلى مستويات  الاستثمار والتشغيل، وأيضا صاد الجزائر إذ زادت معدلاتاقت

 .1نمو الناتج الدّاخلي الخام وانخفضت معدلات البطالة مرتفعة وزادت معدلات
الجزائر بحي  أجبرت و لكن في السنوات العشر الماضية انخفضت أسعار المحروقات و هذا ما اثر سلبا على اقتصاد 

 على تعليق التوظيف في المؤسسات العمومية مما أدى إلى معاودة ارتفاع معادلات البطالة. 0102الحكومة سنة 
 تدهور شروط التبادل التجاري الدولي: -0-0
إن الأزمات الداخلية التي كان يعاني منها الاقتصاد العالمي، أدى إلى دخو  دو  الشما  الصناعية سنوات  

، رافقها تقليص في نشاطات عدة قطاعات صناعية مما تسبب في اقتصادياتها في صيرورة إعادة هيكلة 0921
أحجام مرتفعة من البطالة، وكان تحويل هذه الآثار السلبية إلى دو  العالم الثال  هو الحل الأمثل لها من خلا  

العالم الثال ، وعليه فإن تبعية  من طرف دو تخفيض الأسعار النسبية للمواد الأولية بما فيها المحروقات الموفرة 
ومن جهة أخرى استيراد الآلات  الاقتصاد الجزائري للدو  المتقدمة مزدوجة، من جهة تصدير المحروقات

ومستلزمات القاعدة الصناعية. هذا ما جعل آثار سياسة دو  الشما  واضحة في الاقتصاد الجزائري، وتبرز أساسا 
                                                           

مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة ، العدد ،  وأسبابها  أبعادهامشكلة البطالة في الجزائر: دراسة استطلاعية عن صالح تومي ، مليكه يحيات ،1
 .19،ص 0112، جامعة الجزائر ،04
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، هذه السنة  0922انطلاقا من سنة  ير مباشرة ويتجلى هذا في معاودة البطالة للارتفاعفي سوق الشغل بطريقة غ
التي صاحبها انهيار الاقتصاد الجزائري الذي أثبت نجاح سياسة الدو  الغنية المتمثلة في تعطيل اقتصاديات الدو  

ألنها لم تكن قادرة على تجنب هذه أن مسؤولية الجزائر في هذا السبب ضعيفة  يمكن القو المصدّرة للبتو . هنا 
 .1الآثار في تلك الفتة ما عدا مسؤولية الاعتماد على الخارج

 الديموغرافي: العامل -0-3
من  أكثر العالم في النسب أعلى بين من يعتبر مرتفعة، زيادة الجزائر في الديموغرافي النمو عرف الاستقلا  منذ
 في انخفاض سجل الديمغرافي'' أين الانتقا  الجزائر ''مرحلة دخلت الثمانينات نهاية في و ثلا  عقود، خلا  8%

 0108سنة  عرفت .  كما0999سنة  % 0,02إلى  لتتاجع . %0,2نسبة  في استقرت و الطبيعية الزيادة
 مقارنة نسمة ألف 04بـ  فرق يعاد  ما هو و نسمة، ألف 992بـ  تقدر المقيمين السكان لعدد طبيعية زيادة
 السكان مجموع قدر ،كما‰ 0.19إلى  0.02من  الطبيعي النمو معد  انتقل بذلك و ،0100بسنة 
معطيات الديوان الوطني حسب مليون نسمة  82.9تقديره  ما 0104جانفي  10في ر الجزائ في المقيمين

ب 0112افريل  02بتاريخ للسكان الذي يجري  الأخيرحسب التعداد  العام للإحصاء ، بعدما كان بقدر 
 .2مليون نسمة 84,0

 :النابعة من اتجاهات الدولة الأسباب -0
 الى زيادة حدة البطالة وتتمثل فيما يلي  أدى بين مدى عدم ملائمة القرارات مماالسياسة الحكومية المتعاقبة  إن

 :تسريح وتقليص العمال -0-0
على المدى القصير ، لكن تحقيق نوع من الاستقرار المالي والتوازن الخارجي التعديل الهيكلي  استطاع برنامج 

شهدت الجزائر  إذنسبة نمو قوية بدون تضخم وبمعد  بطالة منخفض ، مقابل هذا البرنامج لم يستطع تأمين 
 الإغلاقمن تفسيره في وهذا الارتفاع ربما يجد جزءا ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة  التسعيناتفتة خلا  

المتخذة من اجل تحضير الوضع و تسريحات والتقلصات المتولدة  المتتالي للمؤسسات العمومية ، وبالتالي
 . 3تشكل ثقلا غير محتمل على الخزينة أصبحتعدد كبير من المؤسسات التي خوصصة 

 

                                                           
الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير قسم   رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعةالخروج من البطالة نحو وضعيات مختلفة مهدي كلو ، 1

 .22العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد قياسي،  ص
 .20،ص 0112/0119مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية علوم التسيير، دور مؤسسات سوق العمل في الجزائر ، بن فايزة نوا  ، 2
مذكرة ماست ، علوم التسيير ، تخصص تقنيات كمية ،جامعة سطيف طالة دراسة حالة الجزائر ، ، قياس اثر المتغيرات على معدل البسليم عقون 3
 .22،ص0119، 
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 عدم ملائمة الهيكل التعليمي لمتطلبات سوق العمل :   2-2
السياسة التعليمية المطبقة في الجزائر ، عاجزة عن تلبية حاجات سوق العمل ،ويظهر ذلك في نقص  إن

يكون  أندون في الزيادات غير العادية التي تدفع بها الجامعات و المدارس سنويا من الخريجين  أيضاالمهارات و 
عن حاجة سوق العمل و عدم العمل ، بحي  نجد زيادة في المعروض من الخريجين ذلك طلب حقيقي لسوق 

كان هناك عجز في بعض التخصصات مقابل فائض في تخصصات أخرى مع عدم هياكله، بحي   في تجانس 
ذلك لغياب التخطيط و التنسيق السليم بين الواردات المعنية والتقييد في النظم طلب مماثل لها ، و يرجع وجود 
 .1المتبعة
 تشريعاته :قوانين العمل و  3-2

بطريقة مباشرة في ارتفاع معدلات البطالة من خلا  التشريع  أسهمقد محتوى التشريعات الخاصة بقانون العمل  إن
المسلم به فمن  اتجاه الهيئات والمنظمات الدولية،محتواه له علاقة بالتزامات الجزائر  إنبحي   0991الصادر سنة 

 الأمرلتسيير علاقات العمل القانون الأساسي والتنظيمي الى قانون اتفاقية العقود الجماعية الانتقا  من نظام  إن
بعوامل شكلية بعيدة عن يرتبك  أخرى، بحي  صار انتقا  العامل من درجة الى يد  على تغيير سياسة التوظيف 

بصرف النظر عن حسابات تتحدد وفقا لهذه التشريعات  الأجور أن، يضاف الى ذلك حسابات المهارة والكفاءة 
الاقتصادية العامل في القطاعات الحكومية و المؤسسات  إنتاجيةالى انخفاض  أدىالذي  الأمر الإنتاجيةالكفاءة 

اتسم بالجمود مما جعله مسؤولا عن تزايد البطالة ، وبروز ظاهرة في القطاع الخاص  الأجورنظام  أنالعمومية كما 
عن  إضافيةوالقطاع الغر رسمي ، وبالتالي حجب فرص عمل خاصة في القطاع الخاص  إضافيةالبح  عن العمل 

 الدخلاء الجدد لسوق العمل وتزايد معدلات البطالة.
 سياسة الأجور :  ملائمةعدم   4-2
مقابل  0998-0929فتة ضد %09للأجور من حي  القيمة الفعلية بنسبة  الأدنىارتفاع الحد  إنحي  

استمرت الإنتاجية في  فإذايؤثر على العمالة نفسها ،  %00للعمالة بنسبة الكلية  الإنتاجيةانخفاض نسبة 
 %1.0فإنتاجية العما  لا زالت سلبية قدرت ب فالنتيجة هي التسريح ، الانخفاض خاصة في القطاع الحكومي 

 .0992و  0994مابين %1.9و  0929-0922مابين 
 
 

                                                           
، رسالة دكتوراه ،،جامعة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، قسم العلوم إشكالية البطالة والتضخم في الجزائر يحيات مليكة ، 1

 .029.-022ص، 0112 – 0119الاقتصادية ، 
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 التوزيع الجغرافي للسكان:   5-2
الجزائر تعاني من اختلا  في توزيع السكان وكثافتهم في المناطق المختلفة بسبب الهجرة الداخلية من الريف الى  إن

جاذبية لمناصب  الأكثرجاذبية لمناصب الشغل الى الولايات الكبرى  الأقلالهجرة من الولايات  وأيضاالمدينة 
 في المدن الشمالية.  الإنتاجيةتوزيعية واضحة للإنفاق العام وتمركز المؤسسات  الشغل، وذلك بسبب غياب سياسة

رغم انخفاض الكثافة السكانية فيه وذلك  0991مست البطالة كل المناطق الجزائرية خاصة الجنوب سنة لقد 
ستثمارية بطريقة غير عادلة، كما أن معد  البطالة ارتفع بنسبة لعدم توازن الجهوي مع توزيع المشاريع الا راجع
سياسة التوازن الجهوي التي تضمنت توزيع المشاريع  لإتباعنظرا  ، مع انخفاضها في الجنوب0992سنة  9.2%

القدرات الاقتصادية لكل منطقة، و كان الهدف من هذه السياسة القضاء  الاستثمارية بطريقة ملائمة مع مراعاة
 . 1الجنوبعلى مستوى  الأراضيعلى النزوح الريفي وتشجيع استصلاح 

سجل سنة ما قورنت بحجم البطالة في الريف ، حي   إذالحضر ،  حجم البطالة كبير بالنسبة لمنطقة أنكما 
 بطا  في الريف. 029111بطا  في منطقة الحضر مقابل  0100111ان هنالك 0112
 الشهادات:تعيين حملة التوقف عن   6-2
تتكفل  كانتم الحكومة الجزائرية، حي   هام أهممن  سياسة التعيين المباشر لحاملي الشهادات العليا كانت إن

اجتماعية متكاملة ، وهذا الدولة بتعيينهم في القطاعات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية، ضمن سياسة 
في  لان السياسة الخاصة بإنشاء عدد كبير من مناصب العمل الأجهزةالى ظهور البطالة المقنعة بهذه  أدىما 

يمثلون  الأجراء أصبححي  ، الوظائف الدائمون في مجمل  الأجراءنجم عنه ارتفاع نسبة العما   القطاع الحكومي
،لكن  0922سنة  %82، بينما لم تكن تتجاوز هذه النسبة  0992من مناصب الشغل سنة  %22.2نسبة 
الى تغيير دور الدولة في  أدتالاقتصادية التي  والإجراءاتالثمانينات تميز تطور الشغل بسلسلة من العوامل بعد 
 الخريجين .تعيين 

واسع للبطالة في صفوف طلبة الجامعات وخريجي معاهد التكوين المهني ، أما في سنوات التسعينيات عرفت انتشار 
 0110شخص في سنة  041111،وفي حدود  0992شخص سنة  011111بحوالي حي   قدر عددهم 
بين المؤسسات الاقتصادية الطالبة للعمل والمؤسسات التكوينية خاصة عند اعتماد الجزائر بسبب هشاشة العلاقة 

                                                           
 .029يحيات مليكة ، إشكالية البطالة والتضخم في الجزائر ، مرجع سابق، ص 1
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، وهو من بإمكان المؤسسات الاقتصادية تخصيص أغلفة مالية للتكوين سياسة ترشيد الموارد المالية ، فلم يعد 
 .1الجديدة للسوق التي تعتمد على المرونة الشديدة في العمل عملمتطلبات علاقات 

 ثانيا :خصائص البطالة في الجزائر:
   كالأتيمميزات البطالة في الجزائر   أهميمكننا تحديد 

 هم اقل من العاطلين عن العمل ℅00من البطالين في الجزائر هم من فئة الشباب فاثر من  الأهمالنسبة  إن
 سنة . 81من 

 ليس لهم تجربة مهنية سابقة وهذا ما يصعب دمجهم  أيثلثي من العاطلين عن العمل لم يسبق لهم العمل  إن
 العمل.في سوق 

  من مليون متعطل عن العمل له  فأكثرالفئات الغير حاصلة على أي مستوى تكويني  أكثرالبطالة تمس
 مستوى تأهيلي. أيمن البطالين ليس لهم  ℅08مستوى دراسي متوسط و

  40الى  %80نسبته من نلاحظ تزايد في ملحوظ للبطالة في صفوف النساء حي  بلغت% . 
 مما  %44، حي  تقدر البطالة لدى الفقراء ب لدى الفئات الاجتماعية الضعيفة  أكثرالبطالة منتشرة  إن

 عاطلين عن العمل.أكثرية البطالين فقراء وأغلب الفقراء يؤكد على التابط الوثيق بين ظاهرة البطالة والفقر 
  في ولايات   أخرىمن مناطق  أكثرغير متوازن داخل الوطن ، فبعض المناطق تعاني تتوزع البطالة بشكل

من  %01، البليدة ، تيبازة ، عنابة وقسنطينة تقدر مستويات البطالة فيها ب كوهران ، مستغانم ، الجزائر 
البواقي  أمبوعريريج ، سطيف ، جيجل ، برج  زو و كولاية الشلف ، تيزي   أخرىو ولايات المجتمع النشيط 

كولاية تلمسان ،   أخرىولايات  إنمن المجتمع النشيط ، في حين  %92تفوق وتبسة تعرف معدلات البطالة 
 . %91و%21المسيلة ، ميلة وبسكرة تتاوح بين ، الجلفة ، المدية  تسمسيلت، تيارت

 فحسب الديوان الوطني للإحصاء فقد  لأخرىبطالة حاملي الشهادات الجامعية آخذة في الزيادة من سنة  إن
ثم الى  0990سنة  %8.09الى  %1.2ارتفعت نسبة البطالين من حاملي الشهادات الجامعية من 

النمط التعليمي  أنبطا  جامعي مما يشير الى  ألفمئة  0999وتجاوز عددهم في سنة  0992سنة  4.4%
نسبة العاطلين من المتعلمين والمهنيين وذوي ظاهرة ارتفاع  إنسوق العمل الذي يتماشى مع مستجدات 
 ظاهرة منتشرة في العديد من البلدان النامية ، ففي تقرير إنهاظاهرة وطنية بل التخصصات الماهرة ليست 

عن العمل من الذين مليون عاطل  0.4من  أكثربلد نامي كان هناك 80فيها الى انه في  أشارللبنك الدولي 

                                                           
 http://mawdoo3.com التالي متاح على الرابط الالكتوني  البطالة،حمد طارق، أسباب 1
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العليا ، هذا النوع من العاطلين عادة ما يسعى الى العمل في  والإداريةالمهن الفنية يعملون في وظائف كانوا  
 . 1البشريةالذي يعتبر هدرا كبيرا للموارد  الأمرخارج البلاد 

 المتخذة من طرف الدولة للتخفيف من حدة البطالة في الجزائر: الإجراءاتثالثا: 
تنفيذ سياستها المتعلقة بالتشغيل على آليات وبرامج متعددة و متنوعة، منها ما بتعلق  إطاراعتمدت الدولة في 

ل ما الذي شك الأمربالتشغيل المباشر ، ومنها ما يتعلق بتشجيع خلق المؤسسات التي توفر المزيد من فرص عمل، 
الحد من استمرار تزايد نسبة البطالة، وعموما  الأساسيبالتجربة الوطنية في مجا  التشغيل ،هدفها يمكن وصفه 

  التي نذكر منها ما يلي  الأجهزةتجسدت هذه التجربة من خلا  العديد من البرامج و 
 الصندوق الوطني للتأمين على البطالة:-1

المساعدة على العودة الى العمل، خاصة  أونشاطات هذا الجهاز في الحفاظ على مناصب العمل  أهمتتمثل 
عمليات تسريح العما  وتتمحور هذه النشاطات حو   طارإ  المسرحين لأسباب اقتصادية في بالنسبة للعما
 التالية  الإجراءات

 الدعم والمساعدة من اجل الرجوع الى العمل.•
حتى الذين  أومؤسسات خاصة ببطالين الحاملين لشهادات التكوين المهني و التعليم العالي  ءإنشاالمساهمة في  •

دج ،  0111.111و دج  211111تتاوح بين  إعانةيمتلكون خبرة في ميدان معين يمكنهم الاستفادة من 
عشر ملايين دينار جزائري ، يتم التكفل بهذه من كلفة الاستثمار تصل الى  %0 أو %0بمساهمة شخصية ب 

من طرف مراكز البح  عن العمل و مراكز الدعم الحر حي  انطلقت نشاطات مراكز البح  عن الوظائف 
 2. 0992العمل ومراكز دعم العمل الحر سنة 

 الوكالة الوطنية لدعم الاستثمارات:-0
الوكالة الى تشجيع الاستثمار من خلا  الخدمات التي تقدمها وتقرير المزايا  هذه تهدف 0998سنة  أنشأت

مناصب العمل و بالتالي التخفيف من حدة  إحدا في  إيجاباالضريبية المرتبطة بالاستثمار، والذي ينعكس 
ع بمبلغ مشرو  2202 الإنتاجيبلغ عدد المشاريع المنجزة في النشاط  0110 الوكالة سنة إنشاءالبطالة. منذ 

                                                           
، جامعة الشاذلي بن 11الاقتصادية، العدد مجلة ارتقاء للبحو  والدراسات ظاهرة البطالة :  مفهومها، أسبابها وأثارها، رحيمي عيسى، وآخرون، 1

 .049،ص 0102جديد، الطارف، 
مجلة الدراسات الآليات الحديثة المتبعة من طرف الحكومة للقضاء على البطالة في الجزائر في ظل العولمة، بورنان إبراهيم، بورنان مصطفى، 2

 .90 ،ص0108، جامعة الوادي، 10، المجلد 12الاقتصادية والمالية، العدد 
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منصب شغل وتتوقف فعالية هذه الوكالة على توفير  092.022مليار دينار جزائري مما سمح بتوفير  94899
 .1للاستثمار محيط مشجع 

 برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية:-3
الشباب البطا  بدون  دماجلإالبطالة، موجة مجهوداتها لمواجهة  إطارهو بمثابة تدعيم للجماعات المحلية في 

نشاطات  بإنجازفي ورشات تكلف سنة 81الى 09ما بين  أعمارهمبمؤهلات بسيطة الذين تتاوح  أومؤهلات 
برنامج النشاطات كبير الى برنامج آخر يشبهه الى حد   الإشارةتعود بالمنفعة العامة على المواطنين في كل بلدية مع 

لحساب وكالة  الاجتماعيالذي تشرف عليه مديرية النشاط  جتماعيةالاذات المنفعة العامة في نظام الشبكة 
 .2الوزارةالتابعة لنفس  الاجتماعيةالتنمية 

 عقود ما قبل التشغيل:-2
ويتمثل هذا البرنامج في تشغيل الشباب بشكل مؤقت، وينظم من طرف الجماعات المحلية والمديريات الوزارية، 
المكلفة وقطاعات الفالحة، ويخص هذا البرنامج طالبي العمل دون أي تأهيل مهني خاص، إذ أن غالبيتهم من 

لعملية، وتقوم الدولة بتمويل برنامج تشغيل الراسبين في المنظومة التبوية، وهذا لتسهيل إدماجهم في الحياة ا
المقدمة وفقا لعدد المستفيدين ومستوى التأجير الذي  الإعاناتالشباب عبر صندوق إعانة تشغيل الشباب، وتحدد 

، أما على المستوى النوعي كشف تطبيق برنامج تشغيل الشباب عن الأدنىالوطني  الأجريربط حسب مستوى 
 وجود نقائص مرتبطة بـ  

 الأجرفي إطار التي تنحصر في مناصب العمل المؤقتة غير المحفزة وغير المؤهلة والتي ت نجز  الإدماجإشكالية •
 .الأدنىالوطني 

 الهامشية تماما على المستوى المحلي، بسبب غياب هيئة تتكفل بتوجيه وتنسيق  الإجراءاتتنظيم  -
 . 3مختلف نشاطات المتدخلين و متابعتهم

 
 

                                                           
مجلة المقاولاتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتقليص من البطالة دراسة حالة الجزائر، خدير أسامة، المرافقة 1

 .009،ص 0102، جامعة معسكر،  14شعاع الدراسات الاقتصادية، العدد 

 .99،ص 0100، جامعة باتنة،  00، مجلة الباح ، العدد والطموحات ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقعسميرة العابد، زهير عياد ، 2
، 10، المجلد 02، العدد الإنسانيةمجلة الحقوق والعلوم ، مساهمة برامج التشغيل المتخذة في الحد من ظاهرة البطالة في الجزائر، علي جبار3

 000جامعة زياد ابن عاشور الجلفة، ص 
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 صغرى: مقاولاتبرنامج مساعدة على إنجاز -5
وهو موجه للمواطنين الشباب الراغبين في إنشاء  0999دخل هذا البرنامج حيز التنفيذ في السداسي الثاني لسنة 

 التي شملتهم إجراءات تخفيض عدد العما ، وهذا البرنامج ممو  من الإطاراتالخاصة كما يتوجه إلى  مقاولاتهم
والمسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل FNSEJالشبابطرف الصندوق الوطني لدعم وتشغيل 

وحرصا على تسهيل منح القروض البنكية للراغبين في إنشاء مقاولتهم الخاصة، تم إنشاء  ANSEJالشباب
و بنسب ضئيلة الفائض من العمالة الزائدة في سوق العمل ول متصاصلا المقاولاتصندوق ضمان استثمارات 

 .1مقاولة لكل 
 برنامج القرض المصغر:-2

، ودخل هذا البرنامج حيز  ANDSالاجتماعيةيسير برنامج القروض المصغرة من طرف الوكالة الوطنية للتنمية 
الذين ليس لهم منصب شغل والذين تتاوح  للأشخاصوهو موجه  0999التنفيذ في شهر نوفمبر من سنة 

عاما، ويتمثل أساسا في منح قرض بنكي للمساعدة في إنشاء نشاط يختاره طالب  21و  02أعمارهم ما بين 
دج وللحصو  على هذه  821.111دج و 2111القرض المصغر، ويتاوح المبلغ الذي يمكن منحه بين 

من مبلغ القرض المطلوب  % 21يقل عن  لامن ماله الخاص ما المساعدة يتعين على طالبها لزوما أن يتوفر 
سنوات وفقا لمبلغ القرض المطلوب، وتتولى الخزينة تخفيض  12وتقدم هذا القرض البنوك لمدة تمتد من سنة إلى 

من الفوائد البنكية وزيادة على ذلك تقرر  % 1,0يدفع المستفيد سوى  لاسعر الفائدة على هذا القرض حي  
تدفعها الخزينة من أجل ضمان البنوك وتسهيل  0,2منها  دج ملايير 4صندوق ضمان برأس ما  قدر ب ـ إنشاء 

 . منح القروض
 خلا المتخذة لتخفيف ضغوط سوق العمل في الجزائر تدخل في إطار اجتماعي تضامني من  الإجراءات إن 

منحة الشغل هذه والتي رغم أهميتها مقارنة بالظروف التي عرفتها الجزائر المتسمة بطابع غير متوازن من حي  تم 
أنها في عمومها ظهرت عاجزة وغير دائمة إضافة إلى أن الدولة أنفقت عليها  إلاغلق المؤسسات وتسريح العما  

 الجزائري. للاقتصاددي اجتماعي كبير مبالغ طائلة في الوقت الذي ما تزا  فيه البطالة تشكل تح
   0111PSRE-0102 الاقتصادي الإنعاشبرنامج دعم  -2

من القرن الحالي يدرك أن البلد بصدد  الأو الجزائر منذ بداية العقد  التي شهدته قتصاديةالا للأوضاعإن المتتبع 
اقتصادية جديدة تخت لف عن  شروع الحكومة في تنفيذ سياسة خلا خوض تجربة تنموية اتضحت معالمها من 

                                                           
 .21مرجع سابق، صسميرة العابد، زهير العايد ، 1
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ذات التوجه الكينزي  الاقتصادي الإنعاشتلك التي طبقت سابقا، هذه السياسة التي يمكن تسميتها بسياسة  
ستثماري، وقد تم الاالحكومة   الإنفاقعن طريق زيادة حجم   النمو الاقتصاديتهدف أساسا إلى رفع معد  
  1برامج تنموية تمثلت فيثة لاتنفيذ ث خلا تجسيد هذه السياسة من 

 :psre0110-0112الاقتصادي الإنعاش: برنامج دعم 7-0
منصب  424981منصب منها  920200وقد ساهم هذا المخطط بامتصاص البطالة، بحي  سمح بإنشاء 

منصب مؤقت، وقد استفادت المؤسسات الخاصة بشكل معتبر بحي  بلغت حصيلة هذا  090220دائم و
مؤسسات خاصة وهذا العدد يفوق عدد  %92منها  0114مؤسسة مع نهاية جوان  00411البرنامج 
 منصب 908021بوالمقدرة 0110-0114الفتة  خلا شغل التي كانت متوقعة من هذا البرنامج المناصب ال
 . المتوقع عن شغل منصب 82220 قدرها بزيادة و التشغيل مجا  في أهدافه حقق قد البرنامج شغل،

 :PCSC 0115-0119برنامج تكميلي لدعم النمو  :7-0
الى  0114سنة %09.22 من انتقلت حي  البطالة نسبة تخفيض في النمو لدعم التكميلي البرنامج ساهم

 . .0119سنة  01,02%
 :PCCE  0101-0102: برنامج توطيد النمو الاقتصادي 7-3

 في %9.20 إلى 0119 سنة %01.02 من البطالة معد  بخفض الاقتصادي النمو توطيد برنامج ساهم
 المؤشرات بعض تحسين إلى أدى قد) 0110-0104) الاستثمارات برنامج تنفيذ أن رغم ولكن ،0108
 .المحروقات أسعار تقلبات بالأخص و خارجية بعوامل ارتباطه ظرفي يبقى التحسين هذا أن إلا الاقتصادية
 سعر الصرف في الجزائر  الرابع: المطلب

 2الحديثة لسعر الصرف في الجزائر ولا: تطوراتأ
 01شهد سعر صرف الدينار الجزائري تدنيا في قيمته مقابل الدولار بأكثر من   0992و  0992فما بين 

هذا التدهور سنة ، ونظرا لاستمر 0110وإلى غاية  0999بالمائة، ليستمر هذا التدهور تدريجيا خلا  سنوات 
زائر على التدخل في سوق  حي  تفاع الأورو أمام الدولار الأمريكي عملت السلطات في الج، وبسبب ار  0110

البنك 0110من أجل إرجاع سعر الصرف الحقيقي إلى مستواه المسجل في بداية  0118قام الصرف سنة 
                                                           

، 10، مجلة البشائر الاقتصادية، العدد( في الجزائر من وجهة الطرح الكينزي0110/0102الاقتصادي  ) الإنعاشتقييم سياسة بوجمعة بلا ، 1
 .89، 82، 89،ص ص ص 0104جامعة ادرار،  

مذكرة ماست في ، 0991/0109اسة قياسية للفترة ، اثر تقلبات سعر الصرف في التضخم والميزان التجاري حالة الجزائر در العمري سيليا2
 .21،ص 0109/0101العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد كمي، جامعة اكلي محند ولحاج، البويرة،  
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بالمائة وهذا الإجراء يهدف أساسا للحد من تطور الكتلة النقدية  2إلى  0المركزي بتخفيض قيمة العملة ما بين 
في  العملة الوطنيةاتساع الفارق بين القيمة الاسمية للدينار الرسمي وقيمة  المتداولة في السوق الموازية، لاسيما بعد

السوق الموازية مقابل أبرز العملات الأجنبية .وبفضل احتياطات الصرف الناجمة عن التطور في عائدات المحروقات 
كنت مليار دولار، تم 80,9ما مقداره  0118ية سنة بدابلغت 0118إلى غاية  0111السنوات خلا  

السلطات النقدية للجزائر من تعزيز دورها في تسيير سعر صرف الدينار وحمايته من الصدمات والتقلبات الخارجية، 
بالمائة، متأثرا بأسعار  09,29تحسنا ملحوظا مقابل الدولار الأمريكي بلغ نسب وعرف خلا  هذه المرحلة 

مقابل الأورو، وكذا بنسب التضخم لدى أهم  صرف العملات الرئيسية في الأسواق الدولية، كتحسن الدولار
 الأزمة نتيجة. 0119 التي تلقتها العملة الجزائرية سنة الخارجية  صدمةر ثأ و إلا أنهالشركاء التجاريين للجزائر 

ورو ، عرف الدينار الجزائري عها تذبذب شديد للدولار مقابل الأظل بيئة يطب ،وفي0111نةس لميةالعا المالية
 التعاد . واستمرمن قيمته ،عمل خلالها بنك الجزائر على تصحيح سعر  %00هذه المرحة وفقد تذبذبا خلا  

مرونة سعر صرف الدينار تعد عنصرا مهم في سير سياسة سعر الصرف  أن إلا، 0101الحا  لما هو عليه سنة 
وعملت الجزائر خلا  سنة الناشطون في مجا  التجارة الخارجية  أماملم تشكل عائقا المتبعة من طرف بنك الجزائر 

فيما بين البنوك خاصة في مجا  ر دالمصادور على تعزيز تدابير دعم الصادرات خارج المحروقات بتنشيط  0100
من حي   الأزمةبعد  الأفضلالسنة ، واعتبرت هذه %0تحسن بنسبة تغطية خطر الصرف، خلا  هذه السنة 

من  إليه الإشارة، ما يمكننا العالمية  الأسواقوالتي جاءت نتيجة لتحسن أسعار البتو  في عائدات الصادرات، 
بعمق بفضل هذه التدخلات، ما السوق الرسمية هو تأثر سعر الصرف الاسمي خلا  تدخلات البنك المركزي في 

ويرجع ذلك الى احتياطي الصرف الذي  لحقيقي، التعديل الدوري لبلوغ أهداف سعر الصرف ا لإجراءمكنهم 
معظم الصفقات التي تتم في سوق الصرف، وذلك بناء  كانت تملكه هذه السلطات بسبب استحواذها على 

 التأثر الذي يضم ثلاثة عوامل مهمة  على 
 الصادرات؛ إجمالي من بالمائة 92من  أكثر تمثل الطاقوية الصادرات• 
إلى الدينار إجباريا  و تح أن يجب المحروقات صادرات من المتأتية الصعبة العملة مداخيل فإن القوانين بموجب•

 البنك خارج السوق ما بين البنوك.ار العمليات التي يقوم إط بواسطة بنك الجزائر، وهذا في
 الى الرقابة الصارمة. الأموا تخضع تحويلات رؤوس  •

التي شهدها العالم الذي يمر بمرحلة انتقالية بعد الأزمة، وبعد الحركات الواسعة في أسعار الصرف الدولية الرئيسية 
مؤثرة على الاقتصاديات ، امتدت هذه التحركات 0100زادت جدا بداية سنة مرتبطة بوضعية اقتصاد العالم 
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الجزائري سنة  لقيم الدينار أخرىدفعت بالسلطات النقدية بالجزائر الى القيام بعملية تخفيض الناشئة والنامية، 
الى تم فيها مراعاة تطور الأورو مع الدولار الأمريكي ٱثار هذه التحركات،  لتلافيوبطريقة غير معلنة سابقا  0108

مقابل الدولار،  والتي  %4ورو مقابل الي %9تم تخفيض الدينار بنسبة قدرت ب جاني فارق التضخم، حي  
عرفت الجزائر  ارتفاعا في  أين 0100تتم سنة  أنأنها جاءت متأخرة حي   يفتض رأى فيها بعض الخبراء 
 رجعية، بينما لم يتعدى وبآثاروالزيادات التي تقررت  الأجوربسبب ارتفاع  %9ب  آنذاكمعدلات التضخم 

بالجزائر  2,8فسجل معد  التضخم 0108على التوالي، أما في سنة  وأمريكا أوروبافي  %0و ب  %0,2نسبة 
ينصح بأنه من مصلحة الجزائر توجيه معاملات تجارية و أمريكا في نفس الشهر، ولذلك  بأوروبا 0,0و  0,0و 
هذه العملة، وان حوالي نحو مناطق الدفع بالدولار وذلك بسبب ارتباط أسعار المحروقات وتحديد  الخارجمع 
أمام اليورو، وتفقد هو ما ترتب عنه خسارة صرف بسبب انخفاض الدولار من الواردات تدفع بالأورو  91%

 الجزائر بذلك جزء من القوة الشرائية.
من قيمتها الاسمية مقارنة بسنة  %01,22الدينار في تراجع وفقد خلالها ما قيمته  0104واستمر سنة 
0100 ، 

في سوق ما بين البنوك متابعة يومية لتطور سعر الدينار للحفاظ على ك الجزائر ما تطلب تدخلات ديناميكية لبن 
ونهاية  0101بين نهاية شهر نوفمبر  %4,29تراجعا بنسبة  0100كما سجل الدينار في مستواها التوازني.  

 .1دولار أمريكي 0دج/ 080.0809. حي  بلغت الأسعار المسجلة 0100
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 http://www.ennaharonline.comمتاح على الموقع الالكتوني التالي     1
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 (0100-0991)(: منحنى تطور سعر الصرف مقابل الدولار خلال الفترة 9الشكل)

 .0100قاعدة بيانات البنك الدولي المصدر: 
 :الصرف من طرف الدولة في تحسين سعر الإجراءات المتخذةثانيا: 
 كبيرا اهتماما الجزائر أولتها المحاور أهم الجزائر بورصة وإنشاء المصرفي السوق وتحريرالاقتصادي  صلاحإ قضية بعد

 ما في إجمالها يمكن الجديدة إجراءات اتخذت للجزائر الخارجي المالي المركز وتقوية الاسمي لصرفا سعر لاستقرار
  1يلي
 لدينار .ل لجزئيا التحويل إقرار - 
 الجزائري. الدينار تخفيض - 
 الأسعار. تحرير مواصلة - 
  يلي ما تقرر لعملةا صرف مجا  وفي
 . 0994 وتطبيقه فعليا سنة 0990سنة  للدينار التجاري التحويل اعتماد - 
 الواردات . أسعار تحرير - 
 لصرف .ا سعر لتحديد Fixingـ ا  التسعير طريقة اعتماد - 
 . 0992 للدينار في جوان  الجاري التحويل اعتماد - 
 0992 سوق صرف ما بين البنوك سنة  إنشاء - 
 لم تستطع الحد من الموازية للصرف بل زاد حجمه واتسعت دائرته. الإجراءاتهذه  أنلا إ

                                                           
ماست، تخصص ة مذكر ، 0101-0111سيرورة سعر الصرف الفعلي الحقيقي دراسة حالة الجزائر خلال الفترة بن داهرالويزة، مخالفيه جوهر، 1

 .20،ص 0100/0100مالية وتجارة دولية، 
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لخدمة المصالح الوطنية ويراقب   الأجنبيةرغم نظام الرقابة على الصرف الذي يؤمن استخدام الموارد من العملات 
لرقابة والتضييق البلد المعني وبقية العالم لكن بالمقابل فتن الصرامة في تنفيذ اكل من التدفقات المالية بين كل من 

 العملة .اقتناء  أولم يحد من حجم سوق الصرف الموازي ليبيع الكبير على عمليات الصرف 
على رامج الرقابة على الصرف فكلما زادت لرقابة ببين نمو سوق الصرف الموازي وبين هنالك علاقة طردية ما  إذ

 الصرف زاد حجم السوق الموازي والعكس .
  يلي تنامي التعاملات الغير رسمية في سوق الصرف يمكننا ذكر ما  أسباب ومن أهم

بدون قيود في الحصو  على العملة الصعبة نظرا لعدم وجود سوق حرة رسمية يمكن تحويل فيها العملة المركزية   •
القابل للتحويل من الدينار  الأقصىالمبلغ  أنالقابل للتحويل الى العملة الصعبة بحي  وكذلك تسقيف المبلغ 

 دج لمن يريد السياحة في الخارج مرة واحدة في السنة.  02111الجزائري الى العملة الصعبة يقدر ب 
 تحد من توسع السوق الموازي    أنيمكن لها  الإجراءات أهمومن 

 الصعبة.نوك التجارية من العملة البتسيير تكثر فعالية لموارد  •
لا انه  إلاوحاجيات الاقتصاد الوطني ، الصرف بما يتماشى  لنظر في النصوص القانونية المنظمة لسوق إعادة •

بعض التعديلات المهمة على سعر الصرف  لإجراءنهمل بعض المعطيات الهامة التي يوفر السوق الموازي  أن يمكننا
 الرسمي . سعر الصرففعالية من  أكثرليكون سعر الصرف الموازي الرسمي ، وذلك 

قررنا  إذااستعماله كمؤشر في حالة  وإمكانيةتقييم العملة سعر الصرف الموازي يبين لنا درجة فرط  أنكما   •
 التحويل.عملية  إجراء أوتخفيض العملة 
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  المبحث الثاني: القوة الشرائية للدينار الجزائر

به الى التدهور في قيمته هذا ما  أدتعرف الدينار الجزائري منذ الاستقلا  الى يومنا هذا عدة تحولات هامة 
في شتى المجالات خاصة فيما  إصلاحاتاستوجب على الجزائر و بعد تخليها عن النظام الاشتاكي القيام بعدة 

 الإصلاحاتهذه  أن إلاية للدينار الجزائري ، سعر الصرف ، وهذا من اجل رفع قيمة القوة الشرائ بأنظمةيتعلق 
بدينار الجزائري الى الانهيار  أدىالمتعلقة بنظام سعر الصرف المرن المدار ، هذا ما  الإصلاحاتفشلت خاصة 

 الأسباب أهم إبرازولهذا سوف نحاو   الأخيرة الآونةوهذا ما لوحظ في  الأخرىوانخفاض قيمته مقابل العملات 
التي يجب على الجزائر القيام بها من النهوض  الإصلاحاتالى قيمة القوة الشرائية للدينار الجزائري واهم  أدتالتي 

 بقيمة عملتها .

 انخفاض قيمة الدينار الجزائري: أسباب :الأولالمطلب 

الاقتصاد ب أدى الأخرىانخفاضا كبيرا في قيمته مقابل العملات  الأخيرة الآونةلقد عرف الدينار الجزائري في 
 التالية   للأسبابحادة يصعب الخروج منها وهذا يعود  أزمةالوطني الى التدهور والخوف من الدخو  في 

 : السياسة النقدية أولا

العمومية من  للخزينةمع مصادقة البرلمان على طرح الحكومة الجزائرية لفكرة اعتماد مصادر التمويل الغير تقليدية 
المزيد من العملة  إصدارقبل البنك المركزي الجزائري، و ما قد ينجم عن ذلك من اضطرار "بنك الجزائر" لطباعة أو 

 الوطنية

والنقاشات حو  الأثر السلبي الذي غالبا ما يعتقد أنه يصاحب  الأسئلة) الدينار( تصاعدت الأصوات و كثرت 
ثار السلبية مرتبطة بثلا  عوامل من العملة الوطنية. ويعتقد أن الآالمزيد زيادة الكتلة النقدية من خلا  طبع 

  1هيأساسية و 

 إصدارهاخاصة و أن الحكومة لم تصرح بحجم الكتلة النقدية التي سوف يتم في الطباعة:  الإفراطمعدل - 1
 من الدينار الجزائري ، ولن تحدد أو تعلن عن المعايير التي سوف تعتمدها لتحديد حجم تلك الكتلة.

                                                           
،  جريدة التحريرعلى القدرة الشرائية للمواطن،  أوفعالة وليس لها بالضرورة ٱثار سلبية على الاقتصاد  آلية، طبع الدينار نور الدين جوادي1
 .2،ص 0109سبتمبر 01
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و  الاقتصاديينفي ظل الاكتناز العالمية للعملة الوطنية من قبل المتعاملين حجم الكتلة النقدية المتداولة: -2
تصاديا بمصطلح مصيدة السيولة تحو  دون بقاء المستهلك الجزائري خارج النظام المالي الرسمي ، تنسأ ما يعرف اق

تلك الكتلة النقدية في السوق لتمارس دورها التقليدي و تتسبب في التضخم. وهذا ما يعرف حاليا في الجزائر 
خارج المنظومة  تتواجدالكتلة النقدية في الجزائر  إجماليمن  %42و  %82خاصة وأن الأرقام تشير الى ما بين 

 .البنكية الرسمية

الدينار  كميات منفالبنك المركزي ملزم أصلا بطبع  معدل نمو المبادلات التجارية داخل السوق المحلية: -3
تتوافق مع النمو في حجم المعاملات التي تتم داخل الاقتصاد المحلي الجزائري وهذه من أهم وظائفه على رأي 

 السلطة المحلية للدولة.

لدينار في تناغم مع حقيقة السوق النقدية جاء لكي يعوض خسارة الميزانية ل الإداريلجوء بنك الجزائر للخفض  إن
( 0104مليار دولار في سنة  29في عام واحد(، وللحد من الواردات ) %21من الجباية النفطية )تراجع ب 

يصبح  في السوق الوطنية لأن سعره الأجنبيالاستيراد بالدينار الضعيف يقلل من تنافسية المنتوج  أنعلى أساس 
  1التالية للأسبابأعلى، وهذا في رأينا غير صحيح 

 الوطني من حي  الكم أو الجودة. الإنتاجعدم مرونة •

و ضخ السيولة الموازية ما يعني  الأجورالحكومي و ارتفاع  الإنفاقتضاعف الطلب الداخلي تحت ضغط زيادة •
 محدودية أثر الدينار الضعيف على الميزان التجاري وتحمل المستهلك أثر الدينار الضعيف وأثر زيادة الأسعار .

باختصار الهدف من الدينار الضعيف هو ضبط ميزانية الدولة و ضبط الميزان التجاري في جانب الواردات  و
 لدينار الضعيف هي رفع الأسعار غير المدعمة.وليس رفع التصدير، فمن ٱثار ا

و في جانب السياسة النقدية خفض الدينار يؤدي في مرحلة لاحقة الى رفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي 
الى رفع كلفة رأس الما  و من ثم تكلفة الاستثمار كما أن خفض قيمة العملة  يؤديلضبط كلفة الاقتاض ما 
الوسيطية مما أدى الى ارتفاع معد   يمة السلع المستوردة وخاصة السلع الاستهلاكية والوطنية أدى الى رفع ق

العمومية  للصفقاتعلى المبلغ الفعلي  يؤثرللدينار ما  المستقبليةالتضخم، و تدخل عدم اليقين فيما يخض القيمة 
 (.الأجنبيلصرف دفع الأفراد الى الاستثمارات الغير المنتجة) العقارات، ا أيضا، و ينتح عنها 

                                                           
 .092 ، ص0102، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، نهاية الربيع الأزمة والحلبشير مصطفى، 1
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 سوق الصرف الموازي ثانيا: تنامي

القوة الشرائية للدينار الجزائري ليست سوى مرة للنشاط الاقتصادي و علاوة على ذلك فهو رمز من رموز  إن
زائري جد متدهورة القوة الشرائية للدينار الج إنأن الواقع يبن لنا  إلاالسيادة الوطنية، لذلك لابد أن بعرف انتعاشا 

 زي أو السوق السوداء أو السوق الغير رسمي.انتيجة حتمية ومنطقية لتنامي ما يعرف بسوق المو  إلاوهذا لم يكن 

يتم في الجزائر بصفة تدريجية و على مراحل  إنماتخفيض سعر الصرف للدينار الجزائري واقع لا يمكن نكرانه و  إن
فرغم التدابير التي ،1الموازية للعملة لا تزا  مهيمنة بصورة كبيرة ومؤثرة لتفادي الصدمات و هذا بسبب أن السوق

تعد الرقابة الصارمة والشديدة  إذأنها لم تفلح بل استمر في التنامي بشكل كبير  إلااتخذتها السلطات لمكافحته 
 عدم وجود مكاتب الى بالإضافةالى الفشل في الحد من السوق الموازي  أدتالتي  الأسبابعلى سعر الصرف أهم 

 للصرف.

 ثالثا: التضخم

الى الوضع النقدي في الجزائر حي  شهدا معدلات التضخم ارتفاعا خاصة خلا   البتوليةامتدت ٱثار الأزمة 
مما أدى بهذا الارتفاع في التضخم الى التأثير على القوة الشرائية للدينار الجزائري  0102الى  0104الفتة 

 بالتدهور والانخفاض الكبير، فالتضخم من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري.

ظر لما تسببه العوائد النفطية المرتفعة كما المنخفضة في ارتفاع معدلاته ليصبح عائقا أمام الاستقرار الاجتماعي بالن
ساهمت في زيادة الكتلة النقدية و  0110، فالسياسة المالية التوسعية التي تبنتها الجزائر من الإنتاجيوالاستثمار 

وهو  الأجورو التوسع في حجم الواردات والرفع من قيمة  إنتاجيةتوجيه المعروض النقدي نحو الاستثمارات الغير 
ما تسبب في تزايد الطلب المحلي والدفع نحو الارتفاع في المستوى العام للأسعار في ظل غياب أي إستاتيجية 

 .واضحة لمواجهة الطلب بالاستثمار

البتولية دورا في  الأزمةوالتي سببها  0102بالمقابل فلقد كانت السياسة الانكماشية المعتمدة في الجزائر سنة 
وهذا نتيجة لانخفاض المعروض  0102سنة  %4,92الى  0104سنة  %0,90انتقا  معد  التضخم من 

المؤسسات الوطنية والتدهور الحاصل في قيمة العملة  إنتاجيةالسلعي للقيود المفروضة على الاستيراد وضعف 

                                                           
مذكرة ماجستير، تخصص اقتصاد العلاقة بين سعر الصرف الرسمية وسعر الصرف الموازي على المدى الطويل حالة الجزائر ، قندوز هشام، 1

 .02،ص  0102/0102بكر بلقايد، تلمسان،  أبوقياسي مالي وبنكي، جامعة 
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دينار فالاعتماد المفرط  011,44ليبلغ  0102و  0104نتي بين س %02,29وارتفاع سعر صرفها بنسبة 
وهو ما  والإنتاجالى ضعف الاقتصاد الحقيقي  أدىالنفطية و توجيهها نحو القطاعات غير المنتجة  الإيراداتعلى 

 .1الجزائريله تأثير مباشر على القوة الشرائية للدينار 

 الشرائيةثار السلبية لانخفاض القوة المطلب الثاني: الآ

يقاس التطور الاقتصادي في بلد ما  إذ أبوابعندما تنخفض القوة الشرائية فهذا يعني أن ثمة أزمة اقتصادية تدق 
مع قيمته الحقيقية والخدمات  الأجرعادة بالاستناد الى تطور مستوى معيشة سكان هذا البلد و الذي يشمل 

 العامة المختلفة من التعليم والصحة والسكن وغيرها.

  2استمرار انخفاض قيمة الدينار ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والتي من بينها أنولا شك 

نشوء وتفشي ظاهرة التضخم المستورد نتيجة ارتفاع تكلفة المستوردات عند تقويمها بالعملة الوطنية مما يزيد من   •
 هشاشة الوضع الاجتماعي والسياسي للبلاد.

 مة المديونية الخارجية وكذا خدمة الدين عند تحويلها للعملة المحلية.ارتفاع قي  •

ديهم أدنى رؤية حو  لمرين المحليين والأجانب لا تكون الأعما  حي  أن المستث إدارةالثقة في مجا   إضعاف  •
السلوك المستقبلي لسعر صرف الدينار ما عدا توقع انخفاضه المستمر, ودون تمكنهم من اتخاذ التدابير الضرورية 

 التغطية والوقاية من مخاطر الصرف في الجزائر. آلياتللوقاية من ذلك وهذا في ظل ضعف 

سيما مقابل عملات الدو  المجاورة كتونس والمغرب سيؤدي وة الشرائية للدينار الجزائري لااستمرار انخفاض الق  •
الى استمرار و استفحا  ظاهرة  تهريب السلع الجزائرية المدعومة من طرف الدولة ) البنزين....الخ( ليبيعها في هذه 
 الدو  من أجل تحقيق مكاسب ، وهذا على حساب تكبيد الخزينة العمومية خسائر دعمها لأسعار هذه السلع.

المحلي بسبب زيادة تكلفة  الإنتاجستمرار انخفاض القوة الشرائية للدينار الجزائري سيؤدي لا محالة الى انكماش ا •
 ( ونشوء ظاهرة التخلي عن الصناعة.الإنتاجالسلع الوسيطية المستوردة ) مدخلات 

                                                           
قراءة تحليلية في أوجه النفط السلبية في الجزائر ، –ربوع النفط بين لعنة موارد الفساد الاقتصادي وتداعيات الأزمة الحالية حليمي حكيمة، 1

 .082،ص 0109،جوان 2مجلة ملف للبحو  والدراسات، العدد  
مذكرة ماست، تخصص اقتصاد نقدي ،  0102الى  0111قيمة الدينار الجزائري دراسة تحليلية من  اليات تصحيح اختلال في بوسنة اسيا، 2

 92،ص  0109/0102وبنكي، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل،  
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 يالمقترحة للحد من تدهور القوة الشرائية للدينار الجزائر  الإصلاحاتالمطلب الثالث: 

لقد كان لانهيار قيمة الدينار الجزائري ٱثار وخيمة على الاقتصاد أدت به الى زعزعة استقرار مختلف عوامله لذلك 
 أنفي مختلف المجالات والقطاعات والتي من شأنها  والإصلاحاتيستوجب على السلطات القيام بمختلف التدابير 
 نذكر  الإصلاحاتل على رفعها مستقبلا ، و من بين هذه تحد من تدهور القوة الشرائية للدينار الجزائري والعم

 على المدى القصير الإصلاحاتأولا: 

والتدابير التي يتوجب على السلطات القيام بها في الوقت القصير وهذا نظرا للوضع  الإصلاحاتهنالك جملة من 
 ما يلي   الإصلاحات و نذكر من بين هذه الأخيرة الآونةالمتأزم الذي يعيشه الاقتصاد الجزائري في 

 السياسة النقدية على المدى القصير-1

الصرف النقدي و ضبط السيولة بما  إدارةلتمكين السلطات النقدية من  الإجراءاتتعتبر السياسة النقدية من أهم 
، ويتم ضبط السيولة من والخارجيالداخلي  النقدييتوافق مع الأحدا  الاقتصادية للدولة لتحقيق الاستقرار 

خلا  السياسة النقدية التقييدية، حي  أنه يتبع البنك المركزي السياسة النقدية من خلا  تقليص كمية النقود 
استهداف المعروض  أهميةومحاربة التضخم ومن هذا الأساس تبرز  الأسعارورفع معد  الفائدة ومن ثم محاربة ارتفاع 

البنك المركزي باستهداف معد  نمو النقد بحي  يكون  إلزامالنقد بمعنى أنه ينبغي  النقدي بتبني قاعدة ثابتة لنمو
كان المتوقع أن ينمو الاقتصاد ب   فإذاالنقد الحقيقي، تاركا مستوى الأسعار دون تغيير  إجماليمساويا لمعد  نمو 

، ولا يمكن تحقيق هذه %0في سنة معينة ينبغي أن يسمح البنك المركزي بزيادة المعروض النقدي بنسبة  0%
 .1بوجود استقلالية تامة للبنك المركزي في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية  إلاالأهداف 

كما تلعب سياسة التعقيم دورا هاما في تفعيل السياسة النقدية من خلا  عز  ٱثار ارتفاع فائض السيولة على 
خمية و تتم سياسة التعقيم من خلا  مجموعة من النقدي في الجزائر وامتصاصه للحد من البوادر التض الأساس
 يلي  تتمثل في ما الإجراءات

الخزينة وأدوات أخرى لخفض المكونات  لأذوناتسياسة السوق المفتوحة  تتمحور حو  بيع البنك المركزي   •
 المحلية للقاعدة النقدية.

                                                           
الجديد،  مجلة الاقتصادإشكالية عدم الاستقرار في سعر الصرف ودور السياسات الاقتصادية الكلية في علاجها، فاطمة الزهراء خبازي، 1

 029،ص 0102،  10,  المجلد 02العدد
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 بنك المركزي بغرض التمويل .سياسة الخصم والاقتاض المباشر  وذلك من خلا  رفع قيود اللجوء لل  •

 .الإلزامي  يكون التدخل فيها عن طريق رفع معدلات الاحتياطي الإلزاميةالاحتياطات   •

البنك المركزي عن كريق بيع العملات في تاريخ لاحق بسعر  أثرهاالصرف  يتدخل على  أسعارمقايضات   •
 صرف أجل.

 السياسة المالية : -2

من المفيد التأكيد على الحقيقة الاقتصادية التي تقضي بأنه لا يمكن للسياسة النقدية وحدها تحقيق الاستقرار 
المطلوب لسعر صرف العملة المحلية لان ذلك سينتج عنه استنزاف احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة، 

ل قوى العرض و الطلب على العملة المحلية حي  يعود ذلك الى المبدأ الاقتصادي البسيط المتمثل بتفاع
 تتوجه بشكل متناسق مع السياسة النقدية. أنفالسياسات الاقتصادية وبالخصوص المالية يجب 

وهذا يقتضي معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة لأن استمرار العجز يدفع الحكومة الى تغطيته عن طريق زيادة 
نقدي ( في شكل قروض،وهذا يعني زيادة في العرض النقدي ما يقابله زيادة ماثلة في ال الإصدارالكتلة النقدية ) 

الناتج الحقيقي فيستفحل التضخم تبعا لذلك مما يؤدي الى تدهور القوة الشرائية للنقود وهذا ما يتطلب معالجة 
  1العجز في الميزانية العامة من خلا  

و تخفيض النفقات العامة خطوة رئيسية لتصحيح العجز في يعتبر التوجه نحتخفيض النفقات العامة : -0-0
من مستويات كبيرة جدا دفعت الى كبر حجم الدولة في النشاط  إليهالميزانية العامة في الجزائر بسبب ما وصلت 

 العمل على  إطارالاقتصادي ، ومن ثم فانه يتوجب في 

 على الدعم والتحويلات. الإنفاقالحد من  •

 غير مرتبطين بالإنتاجية. الأجورظيف والزيادة في الحد من التو  •

 العام. الإنفاقترشيد  •

                                                           
أطروحة دكتوراه ، علوم التسيير ، 0110/0102اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر كريم بودخدخ ، 1

 .094،ص0104/0102، 8نقود ومالية ،جامعة الجزائر 
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العامة خارج قطاع المحروقات في  الإيراداتتتشكل العامة خارج قطاع المحروقات:  الإيراداترفع -2-0
 تيالتحديات المنخفضة، وهو ما يبرز تعتبر  الإيراداتأن هذه  إلاالضريبية بشكل شبه كامل  الإيراداتالجزائر من 

 الميزانية العامة . إيراداتخارج قطاع المحروقات و مساهمتها في رفع قيمة  إيراداتهاتواجهها الدولة في سبيل رفع 

 الإجراءاتمن وجهة نظرنا فان السلطات الجزائرية من خلا  التدابير و الموازية:  الأسواقالحد من انتشار -3
رض الذي هو الرقابة الشديدة المفروضة على الصرف وتقييد التدفقات المالية التي اتخذتها لم تهتم بمعالجة أصل الم

للمقيمين الى الخارج على الرغم من عدم وجود مبررات تدعو لذلك نظرا للوضع الاقتصادي الكلي المقبو  لذلك 
 إزالتهاس الموازية يقضي التخفيف التدريجي للرقابة على الصرف ولي الأسواقفالحل الأنسب لمعالجة مشكل 

 .1بالكامل

 على المدى المتوسط والطويل:  الإصلاحاتثانيا: 

التي يجب على الدولة القيام بها على المدى الطويل والتي تنصب جلها حو   الإصلاحاتأما فيما يخص 
يساعد على استعادة القيمة الحقيقية للدينار  الوطني مماللنهوض بالتنمية الاقتصادية ومنه بالاقتصاد  الإصلاحات

 يلي   نذكر ما الإصلاحاتالجزائري من بين أهم هذه 

 : الإنتاجيتطوير الجهاز -1

من الضروري العمل  والإنتاجيةحقيقي محلي متطور يتمتع بالمرونة والكفاءة  إنتاجيمن أجل الوصو  الى جهاز 
عملية تعزز من مرونته وحريته  بإصلاحاتيرة من حي  القيام على أن يولى لسوق السلع والخدمات أهمية كب

التي يجب على الحكومة القيام بها من أجل النهوض بالجهاز  الإصلاحاتوالمنافسة بين متعامليه ومن بين هذه 
 . 2كفاءتهوتحسين   الإنتاجي

تبرز بمثابة قيود أمام  إذهذه اللوائح تقف عائقا أمام تعزيز الاقتصاد  إنالحد من اللوائح التنظيمية: -1-0
 مؤسسات.المتعاملين ومنه فالحد منها يمكن ذوي الموهبة والأفكار المتطورة من تأسيس 

                                                           
 .9بابها وعلاجها ،ص أسأسواق الصرف الموازية، عبد الحميد مرغي ، 1
-0110اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي بين تحفيز الطلب وتطوير العرض دراسة حالة الجزائر  كريم بودخدخ ، 2

 .029،ص 0104/0102، 8أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر ، 0102



 .(0100-0991الفترة )دراسة قياسية لأثر مؤشرات الاقتصاد الكلي على القوة الشرائية للدينار الجزائري خلال .........الفصل الثاني
 

- 67 - 
 

وهو ما يعرف في العصر الحدي  باقتصاد المعرفة أين تحولا فيه الأفكار والمعرفة الجديدة الى دعم الابتكار: -1-0
 الابتكار في الجزائر ولا يكون الى من خلا  العمل على   وتوجه الى  دعم الإنتاجيةالمورد الرئيسي للعملية 

 الاتصا .و  الإعلامتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا •

 الابتكار.تطوير الدعم المالي من طرف الدولة لتشجيع  •

 تعزيز التعاون بين المؤسسات والجامعات وتسويق البحو .  •

رسم  إطاريعتبر ضرورة قصوى ومستعجلة في  الي في الجزائرالقطاع الم إصلاح إن تطوير القطاع المالي :0-3
 بالأساسالخيار المستقبلي للسياسة الاقتصادية بالجزائر يدعم من فرص النمو على المدى الطويل ويكون مرتكزا 

 على  

 زيادة عدد الفروع البنكية والمؤسسات المالية في الاقتصاد الوطني.•

 المصرفي.تعزيز حكومة القطاع •

 المالية في الاقتصاد الوطني . الأوراقتفعيل دور سوق • 

وذلك من خلا  التكيز على وفرة ونوعية خدمات  تطوير الهياكل القاعدية ومشروعات البنية التحتية :  4-1
التشريعي  الإطاروتسيريها هذا فضلا عن تطوير وتفعيل  إقامتهاالقطاع الخاص في  إشراكالبنية التحتية ومحاولة 

تؤديه هذه المنشآت  في تحسين المناخ الاستثماري  التيتنظيمي لخدمة البنية التحتية ونوعيتها ، لما للدور المهم وال
 .وزيادة القدرة التنافسية

 تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني :– 0

ب جهود جادة الذي يتطل الأمرلمواجهة تحديات نظام العالمي  أساسيايعد بناء وتنمية القدرة التنافسية منطلقا 
تفكر في  أنللقيام بتعديلات وتغيرات جوهرية في منظومة متكاملة من العوامل ، ولهذا يجب على الدولة 

   .1علىالسياسات والاستاتجيات الجديدة بهدف الرفع من قدرتها التنافسية من خلا  العمل 

                                                           
، مجلة العلوم الاقتصادية،  دور مناخ الاستثمار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني الجزائري دراسة تحليلية تقييمية هوام لامياء، ريحان الشريف،1

 .49، ص 0108، افريل 20كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، باجي مختار عنابة ،العدد 
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 : الأجنبيةتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمارات المحلية وانجذاب الاستثمارات -2-0

يكون متسم بالشمولية والمرونة  والأجنبيةالتشريعي ملائم يساعد على تحفيز الاستثمارات المحلية  إطاروضع 
 إجراءاتة واضحة و محددة وتبسيط تنموية واستثماري ضوابطوالتسهيلات ضمن  الإعفاءاتوالوضوح في منح 

على القضايا كافة  للإشرافالمؤسسي اللازم  والإطارالتخيص والتسجيل للمشاريع الاستثمارية الجديدة ووضع 
 في الاقتصاد . أهمية الأكثروبالتالي توجيه مشروعات هذا الاستثمار الى مجالات  وإدارتهاالمتعلقة بالاستثمارات 

المؤسسات العمومية الاقتصادية  أداءتطوير  أنذلك القطاع العام وتسريع عملية الخوصصة:  إصلاح-2-0
التصحيح الهيكلي لكل القطاعات كما يجب تنظيم  إجراءاتوذلك ضمن  إنتاجيتهاوالرفع من كفاءتها وزيادة 

ز دور القطاع الخاص من خلا  في تنفيذها وتعزي والإسراععمليات الخوصصة التي باشرتها الدولة في مختلف الميادين 
 والتنظيمي للحكومة. والإشرافيوالاستثمار والتصدير بحي  ذلك لا يلغي الدور الرقابي  الإنتاجقيامه بعمليات 

لتحسين وتعزيز القدرة التنافسية،  الأساسيةتطوير سوق العمل يعد احد الركائز  إنتطوير سوق العمل : -2-3
دور  وإعطاءتشريعي ملائم  إطارمن التدابير ترمي الى تطويره ، بدأ بوضع ويكون ذلك من خلا  اتخاذ جملة 

السياسات والبرامج المتعلقة بتكوير وتأهيل القوى العاملة الجزائرية فضلا عن التوسع  إعدادللقطاع الخاص في 
 مع سوق العمل . المهني وتطوير سياسات التعليم العالي بما يتلاءم والتدريبالكمي والنوعي في برامج التأهيل 

للدينار الجزائري خلال الفترة  مؤشرات الاقتصاد الكلي على القوة الشرائية أثرالمبحث الثالث: قياس 
(0991-0100) 

سنحاو  في هذا الجانب التطبيقي معرفة مدى تأثُّر معدلات التضخم بمحددات جانب الطلب في الجزائر خلا  
( العرض النقدي Gإجمالي الإنفاق الحكومي )((، كما أن المحددات تمثلت في 0100-0991الفتة الزمنية )

(M2( واردات السلع والخدمات )M ) و( معد  نمو الناتج المحلي الإجماليGDP كمتغيرات مستقلة ومدى ))
، وقد تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني كمتغير تابع  (Tinfتأثيرها على معد  التضخم )

وآخرين تتميز هذه الطريقة   Pesaranو Pesaran  (1999) Shinالذي طوره من كل   ARDLالموزع
. تقنية Johansenوطريقة  Engle– Grangerطريقة بمزايا مقارنة بأساليب التكامل المشتك السابقة مثل 

ARDL  لا تحتاج أن تكون فيها جميع المتغيرات قيد الدراسة متكاملة من نفس الدرجة، فيمكن تطبيقها عندما
تكون كل المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى أو متكاملة من الدرجة صفر أو عندما يكون هناك مزيج من 
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 ARDLالدرجة الأولى والدرجة الثانية والمتغير التابع لا يكون من الدرجة صفر، نموذج  المتغيرات متكاملة من
أكثر كفاءة نسبيا في حالة العينات الصغيرة أو المحدودة. كما تسمح بالحصو  على مقدرات غير متحيزة في نموذج 

 طويل المدى.

 المتغيرات المعتمدة في الدراسةبتعريف الالمطلب الأول: 

سنوية خاصة بمعدلات التضخم  الدولي. بياناتوقد تم الحصو  على بيانات محل الدراسة من البنك 
مصدرها وزارة المالية، وسلسلة زمنية سنوية للإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مصدرها البنك 

الي مصدرها البنك الدولي وسلسلة الدولي، وسلسلة زمنية سنوية للعرض النقدي كنسبة من الناتج المحلي الإجم
زمنية للنمو السنوي للواردات من السلع والخدمات نصدرها البنك الدولي، بالإضافة إلى معدلات نمو الناتج المحلي 

إلى  0991مشاهدة سنوية )من  80الإجمالي والتي مصدرها أيضا البنك الدولي، كل السلاسل تحتوي على 
0100.) 

 ة مع المتغيرات الأساسية التالية سنتعامل في هذه الدراس

اعتمدنا على الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يقيس سعر الشراء للسلع و معدل التضخم:  -
، الخدمات في أوقات متباينة ويتم وضعه عن طريق تقسيم كل سعر وفقا للأهمية الاقتصادية للسلعة

 ائري. كمحدد داخلي للقوة الشرائية للدينار الجزائريوارتفاعه يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للدينار الجز 
 ( كمتغير تابع؛Tinfونرمز له بالرمز ) 

 ؛(M2)ويرمز لها العرض النقدي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:  -
 (؛ TCHOMونرمز له بالرمز  ) معدلات البطالة -
 (.GDPونرمز له بالرمز  )الناتج المحلي الإجمالي:  -
 (؛TCHنرمز له بالرمز  ) و الجزائري مقابل الدولارسعر صرف الدينار  -
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 المنهجية القياسية المستخدمة: ثانيالمطلب ال

 ةتوازنيوتحليل نتائجه، يتضمن هذا النموذج في الأو  اختبار وجود علاقة  ARDLقبل البدء في تقدير نموذج 
طويلة الأجل بين متغيرات النموذج، وإذا تأكدنا من وجود هذه العلاقة ننتقل إلى تقدير معلمات الأجل الطويل 
وكذا معلمات المتغيرات المستقلة في الأجل القصير، وتتلخص المنهجية القياسية المستخدمة في إتباع الخطوات 

 التالية 

 زمنية(دة )استقرارية السلاسل الاختبار جذر الوحأولا: 
يهدف اختبار جذر الوحدة إلى فحص خصائص السلاسل الزمنية وذلك بغرض التأكد من استقرارية بيانات 

، يمكن تلخيص هذه ADFالسلاسل، سيتم اختبار صفة سكون السلاسل الزمنية باستخدام اختبار ديكي_فولر
 النتائج في الجدو  الموالي 

 ADFبواسطة اختبار ديكي_فولرنتائج اختبار جذر الوحدة (: 10)الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 .Eviews11  تم إعداد هذا الجدو  بناءا على مخرجات المصدر

 %2 %0بعد إجراء اختبار لسلاسل في المستوى والفرق الأو  لاحظنا أن القيم المحسوبة اكبر من القيم الحرجة 
وبالتالي نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل الذي ينص على عدم وجود جذر الوحدة وبالتالي  01%

 . I(1)وI(0) المتغيرات محل الدراسة مستقرة في الفرق الأو  وفي المستوى أي متكاملة من الدرجة 
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 ARDLتكوين نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد وهو نموذج خاص من نموذج ثانيا: 
نتائج استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات يمكن إجراء اختبار التكامل المشتك باستخدام منهج الحدود بناء على 

(test of bounds ويعتبر نموذج .)ARDL  الأكثر ملائمة لحجم العينة المستخدمة في هذه الدراسة
 مشاهدة، ويأخذ النموذج الصيغة التالية 80والمقدرة ب

∆𝑇𝐼𝑁𝐹𝑡 = 𝑐 + 𝛽1𝑇𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛽2M2𝑡−1 𝛽3𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽4𝑇𝐶𝐻𝑡−1 + 𝛽5𝑇𝐶𝐻𝑂𝑀𝑡−1

+ ∑ 𝛼1

𝑃

𝑖=1

𝑇𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2

𝑞1

𝑖=0

∆M2𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼3

𝑞2

𝑖=0

∆GDP𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼4

𝑞3

𝑖=0

∆CH𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛼5

𝑞4

𝑖=0

∆CHOM𝑡−𝑖+𝜀𝑡 

علاقة طويلة الأمد، بينما تعبّر معلمات ال 𝛽تكون معلمة المتغير التابع المبطئة لفتة واحدة على يسار المعادلة تمثل

تشير أخطاء الحد العشوائي والجزء القاطع ε cوفي حين أن  ،معلمات الفتة القصيرة(𝛼) معلمات الفروق الأولى 
 على التوالي.

 ARDLثالثا: اختيار فترات الإبطاء المثلى للمتغيرات الداخلة في تقدير نموذج 
وهو  (Akaike)من أجل تحديد العدد الأمثل لفتات الإبطاء الزمني المناسبة، تم استخدام معيار المعلومات 

المعيار الأكثر شيوعا، حي  تم اختبار فتات الإبطاء الزمني التي تعطي اقل قيمة لهذه المعايير، والجدو  التالي 
,𝑞1يوضح اختبار فتات الإبطاء المثلى ) 𝑞2,, 𝑞3, 𝑞4 ،p ).للمتغير التابع والمتغيرات المستقلة 

 (: نتائج اختبار فترات الإبطاء المثلى2الجدول رقم)

فترات الإبطاء 
 المثلى

𝑞4 𝑞3 𝑞2 𝑞1 P 

 1 4 3 4 4 النموذج
 (0) الملحق رقم  Eviews 11  تم إعداد هذا الجدو  بناءا على مخرجات المصدر

باختيار بين عدة نماذج   Eviews11يتم اختيار فتات الإبطاء المناسبة بطريقة أوتوماتيكية، حي  يقوم برنامج 
نموذج من حي  ادني قيمة لمعيار  01للمتغير التابع والمتغير المفسر بفتات إبطاء مختلفة، ويبين لنا أفضل 

Akaike 4,3,4,40,نموذج المعطاة ) 01، والجدو  أعلاه يوضح لنا النموذج الأمثل من بينARDL  (. 
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 ARDLلنموذج Bounds Testاختبار الحدود ثالثا: 

يهدف هذا الاختبار إلى رؤية ما إذا كان هناك دليل على وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات، وذلك من      
خلا  اختبار فرضية العدم، انه لا توجد علاقة في الأجل الطويل بين المتغيرات الدراسة، ويوضح الجدو  التالي 

 نتائج هذا الاختبار 

 Bounds Testالحدود(: نتائج اختبار 13الجدول رقم)

 النتيجة عدد المتغيرات المستقلة القيمة الاختبار الإحصائي
  Fإحصائية

 8.229516  2  
 وجود علاقة I(1)الحد الأعلى  I(0)الحد الأدنى  القيم الجدولية للحدود

 توازنيه طويلة 5.06 3.74 %1عند مستوى 
 الأجل عند مستوى 4.49 3.25 2 . %5عند مستوى

 %10اكبر من  4.01 2.86 %5عند مستوى 
  3.52 2.45 %10عند مستوى 

 (0)الملحق رقم  Eviews11تم أعداد هذا الجدو  بناء على مخرجات  المصدر:

للحد  %10وهي أكبر بشكل واضح القيمة الحرجة ، 8.229516هيلاختبار الحدود  Fإن قيمة إحصائية 
الأعلى، وفقا لذلك يتم رفض فرضية العدم التي تنص بعدم وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات، ومنه اثبت 

 هذا الاختبار وجود علاقة طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة.

 مقدرات معلمات الأجل الطويلرابعا: 

 الجدو  الآتي  عند تقدير معلمات الأجل الطويل تحصلنا على النتائج الموضحة في

 (: مقدرات معلمات الأجل الطويل12الجدول رقم )

 الاحتمال Tإحصائية  المعلمات المتغيرات التفسيرية
M2  

1.148848  
 

3.644402 
 

 

0.0082 
 

GDP  

-1.641121 
 

 

-2.342030 
 

 

0.0517 
 

TCHOM  

-0.598556 
 

 

-4.151386 
 

 

0.0043 
 

TCH  

1.240491 
 

 

3.370227 
 

 

0.0119 
 

C  

-40.582151  
 

-2.218896 
 

 

0.0620 
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 (8انظر الملحق ) Eviews11من إعداد الطالبتين بالاعتماد على مخرجات المصدر: 

 ومن خلا  الجدو  السابق يتم صياغة معادلة الأجل الطويل كالآتي  

TINF=1.148848*M2-1.641121*GDP-0.598556*TCHOM +1.240491*TCH-
40.582151 

(0.0082)      (0.0517)      (0.0043)   (0.0119)  (0.0620) :).(Prob 

يتبين من خلا  المعادلة أن جميع المتغيرات أخذت إشارات مطابقة لافتاضات النظرية الاقتصادية،  
عند إلى وجود أثر إيجابي للمتغير والمتمثل في المعروض النقدي على معد  التضخم حي ، تد  الإشارة الموجبة 

سيؤدي إلى ارتفاع معد  التضخم  1%أي عند حدو  ارتفاع في المعروض النقدي بمقدار، %01مستوى معنوية 
وكذا وجود أثر سلبي  سعر الصرفوكذا أثر إيجابي للمتغير  ،ومنه تدهور القوة الشرائية للدينار الجزائري% 1.14بـ

عند مستوى القوة الشرائية للدينار الجزائريومنه على على معد  التضخم ومعدلات البطالةللناتج المحلي الإجمالي 
 وهذا ما توضحه الإشارة السالبة.، %01معنوية 

 تقدير معلمات الأجل القصير ونموذج تصحيح الخطأخامسا: 

 عند تقدير معلمات الأجل القصير ونموذج تصحيح الخطأ نتحصل على النتائج الموضحة في الجدو  التالي 

 مقدرات معلمات الأجل القصير ومقدرة تصحيح الخطأ(: 05الجدول رقم )

 الاحتمال Tإحصائية  المعلمات المتغيرات التفسيرية
M2  

0.342419 
 

 

3.000572 
 

 

0.0199 
 

GDP  

0.109923 
 

 

0.433034 
 

 

0.6780 
 

TCHOM  

-0.040291 
 

 

-0.399053 
 

 

 

0.7017 
 

 
TCH  

0.088310 
 

 

 

0.297524 
 

 

 

0.7747 
 

 

CointEq(1-) 
 

-0.683798 
 

 

 

-3.237874 
 

 

 

0.0143 
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 (,8حق )انظر المل Eviews 11تم إعداد هذا الجدو  بناءا على مخرجات  المصدر:

من خلا  النتائج الموضحة في الجدو  أعلاه نستنتج أن معد  التضخم في الأجل القصير يتأثر بقيمه السابقة  -
عند  1.1048نتائج معامل حد تصحيح الخطأ ذات معنوية عالية ب الموجبة والسالبة، كما أظهرت 

(، وهذا يؤكد دقة العلاقة التوازنية طويلة الأجل وأنّ آلية -1.228992وبإشارة سالبة ) %2مستوى
تصحيح الخطأ موجودة بالنموذج، وتعكس هذه المعلمة سرعة تكيّف النموذج للانتقا  من اختلالات الأجل 

، مما يعني أن الانحرافات لمعد  التضخم في الأجل القصير يتم تصحيحها ن في الأجل الطويلالقصير إلى التواز 
 .في السنة الموالية للعودة للوضع التوازني في الأجل الطويل

 ARDLدراسة صلاحية نموذج سادسا: 

مشكلة لتحديد صلاحية النموذج لابد من إجراء اختبارات تتيح لنا التأكد من خلو نموذج الدراسة من 
الارتباط التسلسلي، ومشكلة عدم تجانس التباين، وتوزيع الطبيعي للبواقي، وفي حالة التأكد بأن النموذج مقبو ، 
وأن النتائج صحيحة وغير مضللة نقوم باختبار استقرارية النموذج للتأكد ما إن كان هذا الأخير يحتوي على 

 مات النموذج.تغيرات هيكلية من خلا  إجراء اختبار استقرارية معل

 الاختبارات التشخيصية: 

 وتمثلت هذه الاختبارات في 

 (: نتائج فحص بواقي تقدير النموذج06الجدول رقم )

 الاختبار التشخيصية للنموذج
 النموذج نوع الاختبار

Value)-Test (P (F)LM (0.1524 )3.763879 

Value)-Tes (P (F)Heteroskedasticity (0.2392 )1.509406 

 
 

Normality (JB) test(JB)(P-Value) (0.8984 )0.2144 
CUSUM Stable 

CUSUMSQ Stable 
 (2، 2، 4انظر للملاحق ) Eviews 11تم إعداد هذا الجدو  بناءا على مخرجات المصدر: 
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أما عن مشكل عدم ثبات  LM TESTللكشف عن وجود مشكلة الارتباط الذاتي نعتمد على اختبار       
، وبالنسبة للنموذج لابد أن تكون Heteroskedasticitytest ARCHالتباين نعتمد على اختبار 

 Prob(0( أن قيمة )12نلاحظ من خلا  الجدو  رقم ) وهذا ،أخطاء النموذج مستقلة بشكل تسلسلي
Chi-square  بالتالي نقبل فرضية ، و 2عند اختبار درجة الارتباط  0.15241.12>أي 2%اكبر من

 العدم التي تنص بعدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي ونرفض الفرضية البديلة.

 %2أكبر من  Prob Chi-square (1)( أن قيمة 12كما نلاحظ من خلا  الجدو  رقم )
 وهذا ما يؤكد فرضية العدم أي وجود مشكلة عدم ثبات تباين الأخطاء. 1.12>0.2392أي

نلاحظ أن احتما   Jarque-Bera( أن اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي حسب 12ومن خلا  الجدو  رقم )
، وعليه يتم قبو  فرضية العدم %2( وهو أكبر من مستوى المعنوية 0.8984المرافق لهذه الإحصائية يساوي )

H0.القائلة بأن سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ، 

خلو البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود أي تغيرات هيكلية لابد من استخدام  ولكي نتأكد من    
، وكذا المجموع التاكمي (CUSUM)أحد الاختبارات المناسبة لذلك مثل مجموع التاكمي للبواقي المعاودة 

ات في هذا ، ويعد هذان الاختباران من أهم الاختبار (CUSUM of Square)لمربعات البواقي المعاودة 
المجا  لأنهما يوضحان أمرين مهمين هما تبيان وجود أي تغير هيكلي في البيانات، ومدى استقرار وانسجام 
المعلمات طويلة الأمد مع المعلمات قصيرة الأمد. يتحقق الاستقرار الهيكلي للمعلمات المقدرة لصيغة تصحيح 

 و CUSUMإذا وقع الشكل البياني لاختبارات كل من  الخطأ لنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع،
CUSUM of Square  بمعنى أن منحنى الأخطاء يقع %2داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية ،
التي بأن  %2عند مستوى معنوية  𝐻0فإننا نرفض الفرضية العدمية  (2SE)داخل مجا  انحرافين معياريين 

 المعلمات مستقرة على طو  فتة الدراسة.
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 خلاصة الفصل الثاني

نظرة شاملة  أعطيناللجانب النظري ، خصصنا هذا الفصل للدراسة القياسية، حي   الأو بعد تطرقنا في الفصل 
العلاقة بين  بإظهار انخفاضها، ثم قمنا أسبابعن المؤشرات محل الدراسة في الجزائر وكذا القوة الشرائية لعملتها و 

صورة قياسية لهذه العلاقة باستخدام النماذج  وإعطاءمؤشرات الاقتصاد الكلي والقوة الشرائية للدينار الجزائري ، 
 الإحصائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ةخاتــــــــم  
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تؤثر وتتأثر بالصدمات الاقتصادية  أنهايعتبر موضوع قيمة العملة وقوتها من المواضيع ذات الأهمية البالغة، باعتبار 
نامية، ونظرا لأهمية هذا الموضوع ومعاناة الجزائر من ٱثار الصدمات  أودولة كانت متقدمة  أيالتي تمس اقتصاد 

وقياس مدى حساسية القوة الشرائية للدينار  إظهارالاقتصادية بشكل ملحوظ حاولنا من خلال هذا البحث 
 الأكثر تأثيرا على قيمة العملة. وإظهار أيهاالجزائري لبعض مؤشرات الاقتصاد الكلي 

السياسة الاقتصادية  وأداءأهم المؤشرات الدالة على النمو الاقتصادي  من PIBالإجماليلمحلي يعتبر مؤشر الناتج ا
 الكلية لدولة ما .

كما يعتبر التضخم كمعبر عن القوة الشرائية للدينار داخليا احد أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي المؤثر به، فهو 
لا  أيضايتجاوز حدوده ، وبالعكس  أنبعد  إلامرضية  ظاهرة اقتصادية، لا يعتبر بالضرورة حالة أيمثله مثل 

قراءة واقع التضخم  إذ أنيعتبر انخفاض معدلات التضخم وثباته على معدلات متدنية حالة صحية بالضرورة، 
رهن الظروف المرافقة له، فهو مؤشر تكمن خلفه حقائق قد تكون سلبية و بالتالي  إليهتكون لاستيضاح ما يشير 

 .بأسبابهيصل مستوى الخطورة مرهون  أنعليه قبل  فات السيطرة

المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الدول ككل، على غرار الجزائر  أكثرالبطالة كانت ولا تزال من 
 فقد مست عددا معتبرا من فئات الشعب الجزائري بمختلف شرائحه.

 رة التنافسية للدينار خارجيا.في ما يخص سعر الصرف الحقيقي فهو مقياس للقد أما

لذلك حاولنا من خلال هذه الدراسة اختبار العلاقة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والقوة الشرائية للدينار الجزائري 
على العوامل التي تؤثر  أهمالسابقة التي سمحت لنا بتحديد  والتجريبية،بالاعتماد على مختلف الدراسات النظرية 

 واقتصادية. إحصائيةا حسب ما يتوفر لدينا من معطيات الدينار، وهذ ةقيم

 نتائج الدراسة: 

توصلنا من خلال هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج منها ما يتعلق بالجانب النظري ومنها ما يتعلق بالجانب 
 :كالآتيالتحليلي التطبيقي، والتي يمكن عرضها  
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على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث قام  النقدية الى تحقيق استقرار نقدي أدت الإصلاحات•
 برنامج التعديل الهيكلي بالتخلي عن نظام الصرف الثابت والتحول الى نظام الصرف المرن، إطاربنك الجزائر في 

لحماية القدرة التنافسية على حساب سعر الصرف  أداةمع استهداف سعر الصرف الحقيقي الفعلي باعتباره 
بالنسبة للتضخم فقد اتجهت  أما، الأخرىلتالي شهدت القيمة الخارجية للدينار تراجع مقابل العملات الاسمي وبا

سياسة نقدية تقييدية للتحكم في  وإتباعالحكومة الى التحرير التدريجي للأسعار مع تخفيض الطلب الكلي 
 التضخم.

حتى كبح الواردات بتطوير  أورات وتنافسيتها الذي لم يسمح بزيادة  بزيادة  الصاد الإنتاجيعدم مرونة الجهاز •
 أنصادرات الجزائر ممثلة بالمحروقات فقط مقومة بالدولار، كما  أنالقطاعات الموجهة لتعويض منتجاتها، باعتبار 

في السوق العالمي وما يترتب  أسعارهاالتبعية المفرطة في الواردات تزيد من تبعية المجتمع والاقتصاد الوطني لتقلبات 
 على ذلك من ٱثار سلبية على قيمة العملة وعلى مستويات التضخم.

على الرغم من عودة الاستقرار للاقتصاد الكلي بعد تطبيق التعديل الهيكلي المفروض من قبل صندوق النقد  •
نظام التعويم الموجه، غير أنه فعليا لم تلتزم  بإتباعالدولي وما صاحبه من فترة انتعاش اقتصادي في ظل التصريح 

 أثبتتتكون وتيرة التغيرات في احتياطات الصرف الضعيفة، حيث  أنالسلطات بقاعدة التعويم التي تفرض 
لا تزال تعيش تحت نظام صرف اقرب  وأنهاالجزائر لم تستطع تجاوز هاجس الخوف من التعويم ،  أنالدراسة 

في وضعيته السلطات النقدية، لذلك لم يكن نظام الصرف طرفا فاعلا في تحقيق التنمية  للثابت منه للعائم تتحكم
بتحفيز الطلب الداخلي بتحسين القدرة  أوالاقتصادية سواء في عدم قدرته على تعزيز التنافسية خارج المحروقات، 

 الشرائية من خلال زيادة معدل النمو.

 إماخارجها،  أوداخل السوق الوطنية  سواءد شراء المنتجات المستوردة سعر الصرف بالنسبة للجزائر له تأثير عن •
أنه كلما كان سعر صرف الدينار مرتفع كلما كانت القوة  إذعند البيع ) عند التصدير( فليس له تأثير ملموس، 

 عندما يكون سعر الصرف منخفض. والعكسالشرائية للمنتجات المستوردة جيدة 

اكل التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، وبالتالي تعتبر معدلاته المرتفعة مؤشرات على يعتبر التضخم من المش  •
 عدم استقرار السياسة الاقتصادية الكلية ، وكلاهما يساهم في انخفاض وتدهور القوة الشرائية للدينار الجزائري.
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المتموقعة ضمن مناخ القوة  الأساسية بالرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي تعتبر من أهم العوامل• 
لم يرقى  الأخيرأن قيمة القوة الشرائية للدينار الجزائري ضعيفة، ومنه هذا  الإحصائية أثبتتالبيانات  إلا إنالشرائية 

 لمستواه المطلوب.

لعملة الأمر الى انخفاض قيمة ا الأسعار، يؤدي ارتفاع للأسعارللقوة الشرائية علاقة عكسية مع المستوى العام  •
 الذي يساهم انخفاض القوة الشرائية للدينار الجزائري.

 صرف العملات الى التغير في قوتها الشرائية. أسعاريؤدي التقلب المستمر في   •

 توصيات الدراسة: 

 على ضوء النتائج السابقة يمكن ذكر التوصيات التالية : 

يعاني منها الاقتصاد الجزائري ، من خلال العمل على التي  الأزمةعميقة تسمح بالخروج من  إجراء إصلاحات•
 الممكنة لخفض حدة البطالة والتضخم. الإجراءاتو سعر الصرف و اتخاذ  الإجماليتحسين كل من الناتج المحلي 

 على العملة الصعبة والتحكم في الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات. للحصوليجب تنويع المصادر  •

 ل الموارد المادية والبشرية المتاحة لتنويع الاقتصاد الوطني.استغلال ك •

وذلك  والخارجيةتبني سياسات مالية ونقدية تتماشى والواقع الاقتصادي الجزائري وكذا ظروف بيئته الداخلية •
ز النمو الاقتصادي وتنويعه بتحفي الإقلاعالسياسة النقدية والمالية الذي يهدف الى تحقيق  أدواتمزيج من  بإيجاد

 .أخرىوالحد من البطالة هذا من جهة، ومحاربة التضخم والمحافظة على القوة الشرائية من جهة 

 المحلي ، للتوجه به نحو التصدير والتقليل من الاستيراد . الإنتاجضرورة الاهتمام بتطوير • 

 ٱفاق الدراسة: 

المزيد من البحوث التي تعد امتدادا لهذا  بإجراءمستقبلا  الآخرينالباحثين  أوصيبعد الانتهاء من الدراسة فإنني 
 : وأهمهاالموضوع 

 السياسية الاقتصادية ودورها في تحسين قيمة الملة الوطنية  الإصلاحات•
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 .الإصلاحاتمدى استجابة القوة الشرائية للدينار الجزائري لبرامج •

 على الاقتصاد وأثارهاانخفاض القوة الشرائية للدينار الجزائري ، مسبباتها  إشكالية•
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  المراجع باللغة العربية 

 الكتبأولا: 

، الإسكندرية، الدار الدولية للكتاب، الأولىعلي عبد الوهاب نجا، مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة  -1
4002. 

الحكيم كراجة، و آخرون، مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر و التوزيع،  -4
 .4001عمان،

، الإسكندريةاحمد فريد مصطفى، التحليل الاقتصادي الكلي، مؤسسة شباب الجامعة،  -3
 .4002مصر،

إبراهيم سليمان قطف، الاقتصاد الكلي مبادئ وتطبيق، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع،  -2
 .4002الأردن

 .4000.ردنالأصالح خصاونة، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  -5
، دار الفكر للطباعة، الأولىو مبادئ، الطبعة  أسسالزيد، الاقتصاد الكلي  أبوهيثم الزغبي، حسن  -2

 .4000عام، 
 .4003غازي حسين عناية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  -7
للطباعة مجدي عبد الفتاح سليمان، علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام، دار غريب  -2

 .4003والنشر والتوزيع، القاهرة، 
محمود حسين الوادي، كاظم جاسم العيساوي، الاقتصاد الكلي، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان،  -9

 .4007الطبعة الأولى،
نزار سعد الدين العيسي، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  -10

 .4001، الطبعة الأولى
 .4014محمد احمد الافندي، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار الكتاب الجامعي، صنعاء،  -11
,  الأردن-عبد الرزاق الزاوي, سعر الصرف الحقيقي التوازني , دار اليازور للنشر و التوزيع, عمان -14

4012. 
 .1993، الأردناحمد زهير شامية، النقود والمصارف، دار زهران للنشر والتوزيع،  -13
 .4015بشير مصطفى، نهاية الربيع الأزمة والحل، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، -12
 وعلاجها. أسبابهاالصرف الموازية،  أسواقعبد الحميد مرغيث ،  -15

 جامعية وأطروحاترسائل  ثانيا:
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طلحة محمد، قياس اثر التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية )سعر الصرف، النمو الاقتصادي(  -1
 .4012/4019دكتوراه، تخصص اقتصاد كمي، جامعة تلمسان،  أطروحةر، بالجزائ

كينه عبد الحفيظ، سياسات تحقيق الأمن الغذائي في الدول العربية النفطية في ظل تقلبات أسعار  -4
دكتوراه ، علوم اقتصادية، تخصص التحليل الاقتصادي جامعة الجزائر،  أطروحةالنفط، 
4040/4041 . 

السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر  بودخدخ كريم، اتجاه -3
، 3دكتوراه، علوم تسيير، تخصص نقود و مالية ، جامعة الجزائر  أطروحة، 4001/4012
4012/4015. 

مولود حشمان، محددات الأجر في الجزائر ,أطروحة دكتوراه الدولة ,جامعة الجزائر , كلية العلوم  -2
 .4000م التسيير, و علو  الاقتصادية

يحيات مليكة، إشكالية البطالة والتضخم في الجزائر، رسالة دكتوراه، ، جامعة الجزائر، كلية العلوم  -5
 .4002 – 4007الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، 

كريم بودخدخ، اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر  -2
 .4012/4015، 3، اطروحة دكتوراه، علوم التسيير نقود ومالية، جامعة الجزائر 4001/4012

 مذكرة ،(1990/4003)من قياسية دراسة الجزائر في الصرف سعر سياسة مولاي، بوعلام -7
 .4005الاقتصاد،جامعةالجزائر، علم في ماجستير

اقتصاد قياسية للنمو حالة الجزائر، عبد الحكيم سعيد، الناتج الوطني والنمو الاقتصادي، دراسة  -2
 .4001مذكرة ماجستير، تخصص اقتصاد قياسي، جامعة الجزائر، 

 ماستر، مذكرة ،4019-4012 الجزائر في المحلية التنمية على اثره و السياسي الفساد كلثوم، فجاح -9
 .4019/4040 درايةادرار، احمد جامعة ادارية، و سياسية تنظيمات تخصص

الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  زغدة سعاد، اثر -10
, مذكرة ماستر، علوم التسيير، تخصص ادارة أعمال تجارة دولية، جامعة محمد 4000/4015
 .4012/4017، -لمسيلة-بوضياف

م العلوم ريدوح تازية، دور الموارد الطبيعية في دفع النمو دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماستر، قس -11
 .4012/4017, -مستغانم-الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، جامعة عبد الحميد ابن باديس

معط الله امال، اثار السياسة المالية على النمو الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر، مذكرة  -14
 ماجيستير في العلوم الاقتصادية ، تخصص اقتصاد كمي، جامعة ابوبكر بلقايد، تلمسان،

4012/4015. 
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خير الدين معط الله، سامية بزازي، البرامج التنموية واثرها على تفعيل مساهمة المؤسسات الصغيرة  -13
،مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادية ، جامعة سطيف،  4001/4012والمتوسطة في التنمية بالجزائر 

4013. 
فحة التضخم في البلدان النامية، احمد محمد صالح الجلال، دور السياسات النقدية والمالية في مكا -12

 .4002مذكرة ماجيستير في علوم التسيير، جامعة الجزائر،
صحراوي بلحارث، سعدودي، دور السياسة النقدية في معالجة التضخم، مذكرة ماستر، جامعة سعد  -15

 .4002/4009كلية العلوم الاقتصادية فرع نقود وبنوك، -البليدة-دحلب
التربية الاقتصادية حالة اقتصاد الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة الجزائر،   بن عربية بوعلام، التضخم في -12

 4009كلية العلوم الاقتصادية، 
سعيد هتهات، دراسة اقتصادية و قياسية لظاهرة التضخم في الجزائر , مذكرة ماجستير ,جامعة ورقلة  -17

 .4002, كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية.
نحو وضعيات مختلفة : مذكرة ماجستير، غير منشورة، جامعة الجزائر،  مهدي كلو، الخروج من البطالة  -12

 .4004قياسي.العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير قسم 
بن فايزة نوال، دور مؤسسات سوق العمل في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية علوم  -19

 .4002/4009التسيير، 
يم عقون، قياس اثر المتغيرات على معدل البطالة دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماستر، علوم التسيير، سل -40

 .4009تخصص تقنيات كمية، جامعة سطيف، 
العمري سيليا، اثر تقلبات سعر الصرف في التضخم والميزان التجاري حالة الجزائر دراسة قياسية  -41

الاقتصادية ، تخصص اقتصاد كمي، جامعة اكلي ، مذكرة ماستر في العلوم 1920/4012للفترة 
 .4019/4040محند اولحاج، البويرة، 

بن داهر الويزة، مخالفية جوهر، سيرورة سعر الصرف الفعلي الحقيقي دراسة حالة الجزائر خلال الفترة  -44
 .4041/4044، مذكرة ماستر، تخصص مالية وتجارة  دولية، 4000-4040

الصرف الرسمية و سعر الصرف الموازي على المدى الطويل حالة قندوز هشام، العلاقة بين سعر  -43
الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص اقتصاد قياسي مالي و بنكي ، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، 

4015/4012 . 
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 4012الى  4000بوسنة اسيا، اليات تصحيح اختلال في قيمة الدينار الجزائري دراسة تحليلة من  -42
صص اقتصاد نقدي وبنكي، جامعة محمد الصديق بن يحى  ، جيجل، ، مذكرة ماستر، تخ

4017/4012 
 ثالثا: مجلات علمية 

رحيمي عيسى، قرقاد عادل، العايب نصر الدين، ظاهرة البطالة: مفهومها، أسبابها وآثارها، مجلة  -1
 .4012الارتقاء للبحوث والدراسات الاقتصادية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، 

حالة الجزائر في -عقون ، دراسة تحليلية لأثر سعر الصرف الرسمي على القوة الشرائية للعملة نادية  -4
 .4041, 04(، مجلة الاقتصاد الصناعي ، العدد :4019-1970الفترة )

دحماني محمد ايدريوش، واخرون، النمو الاقتصادي واتجاه الانفاق الحكومي في الجزائر: بعض الادلة  -3
 .4012، 11اجنر مجلة الاقتصاد و المناجمنت، العدد التجريبية لقانون ف

باهي موسى، رواينية كمال، التوزيع الاقتصادي كخيار إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في  -2
 ، الجزائر.4012، ديسمبر 5ائرية للتنمية الاقتصادية، العدد البلدان العربية المصدرة للنفط، المجلة الجز 

واسبابها، مجلة  إبعادها، مشكلة البطالة في الجزائر: دراسة استطلاعية عن صالح تومي، مليكة يحيات -5
 .4002، جامعة الجزائر،12علوم الاقتصاد و التسيير و التجارة، العدد 

، مجلة ارتقاء للبحوث والدراسات أسبابهاوأثارهارحيمي عيسى، وأخرون، ظاهرة البطالة: مفهومها،  -2
 .4012ذلي بن جديد، الطارف، ، جامعة الشا00الاقتصادية، العدد 

، بورنان مصطفى، الاليات الحديثة المتبعة من طرف الحكومة للقضاء على البطالة في إبراهيمبورنان  -7
، جامعة الوادي 01، المجلد 02الجزائر في ظل العولمة، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، العدد 

.4013. 
فعال للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتقليص  كأسلوب، المرافقة المقاولاتية  أسامةخدير   -2

، جامعة معسكر، 02من البطالة دراسة حالة الجزائر، مجلة شعاع الدراسات الاقتصادية، العدد 
4012. 

، 11سميرة العابد، زهير عياد، ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقع والطموحات، مجلة الباحث، العدد  -9
 .4014جامعة باتنة، 
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علي جبار، مساهمة برامج التشغيل المتخذة في الحد من ظاهرة البطالة في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم  -10
 .4015، جامعة زياد ابن عاشور الجلفة.04، المجلد 42الانسانية، العدد 

( في الجزائر من وجهة الطرح 4001/4012بوجمعة بلال، تقييم سياسة الانعاش الاقتصادي ) -11
 .4012، جامعة ادرار، 01مجلة البشائر الاقتصادية، العدد الكينزي،

قراءة تحليلية -حليمي حكيمة، ربوع النفط بين لعنة موارد الفساد الاقتصادي وتداعيات الأزمة الحالية -14
 . 4017، جوان 5في أوجه النفط السلبية في الجزائر، مجلة ملف للبحوث والدراسات، العدد 

ية عدم الاستقرار في سعر الصرف ودور السياسات الاقتصادية الكلية فاطمة الزهراء خبازي، اشكال -13
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